
 

 – ةلـــــــــالمسي –اف ــــــوضيــــــد بــمـــامعة محـــج
 اعيةــــوالاجتمانية ــــعلوم الإنســــلية الـــك

 علوم الإسلاميةلام ـــــقس
 
 
 
 
 
 
 
 

 .العلم الإسلاميةفي  الماسترلنيل شهادة  لمقتضيات مذكرة مكملة

 شريعة وقانون  :تخصص
 

 :الأستاذ إشـراف                  :طالبتينإعداد ال
 .موسى بن سعيد.د.                                           هاجر خشاب -
  .خولة شريقي-
 
 
 
 

الفـقــــه الإسلامـــــي وقــــانون  ضـــــوابط الــدفاع الشرعـــــي فــي
 .الــــعقوبـــــات الجـــــزائـــــــــري 

9102/9191 :السنة الجامعية  



 

 
 



 

 



 

 



  

 شكر وعرف ان
نحمد الله تعالي ونشكره علي نعمه وفضله،وعملا بس نة رسول الله صلي الله عليه وسلم وتبعا 

 لهديه

 فشكر الناس من شكر الله تعالي

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله

 :لهذا أ تقدم بخالص الشكر لكل من 

 علينا و المجهودات المبذولة من طرفه الإشرافبن سعيد موسي علي قبوله  ال س تاذ

اإلى من كان لنا الشرف أ ن سميت دفعتنا باسمه ال س تاذ والش يخ الفاضل الطاهر سرايش 

 .تغمده الله برحمته الواسعة

 .أ ساتذة كلية العلوم الإسلامية وكل من ساعدنا من قريب أ و بعيد اإلى

 
 
 

 



 

هداء  اإ

لى من وضعت الجنة تحت  لى من كانا سببا في وجودي اإ جلالها واإكراما لها أ مي قرة دقأ  اإ ها اإ
 ."مرزاقة"عيني

لى من  كان له الفضل في وصولي ل على الدرجات  سماعيل"أ بي الغاليبعد المولى عزوجل اإ  ."اإ

لى  خوتي فيصل وعبد الحق وأ خص بالذكر سمير والعياشياإ لى اإ لي الكبير اإ  .شموع العائلة من الصغير اإ

لى أ خوات التي كنا نعم الس ند لي نوال حنان كريمة واإيمان وأ خص بالذكر نزهة وزهرة الجبل  اإ

لي جميع أ سهار العائلة مصطفى وعمار وأ خص بالذكر العياشي  اإ

لى جميع كتاكيت العائل ن ورمس ية و حسام، ياسر وهبة، أ ريج وأ مجد، فرح وخالد، شمس الدي)اإ
 (.وأ سامة الشقي ملاك وفريال،

لى كل من علمني حرفا من قبل دخولي المدرسة في دور الكت   لى الجامعة وأ خص بالذكر ( الجامع)اباإ اإ
أ س تاذي  الطيب روباش تغمده الله برحمته الواسعة ،و ال س تاذ أ سامة بريك  ،وال س تاذة  كريمة 

 .حمانيد

لى  يمان خولة أ  )من شاركوني مقاعد الدراسة أ عز  اإ لهام اإ يأ ميرة اإ  (تسام وردة عائشة وكنزةب وب اإ

لى جميع المسافرت على سفينة مجتمع الإبصار  اإ

لى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  .اإ

لى كل من شارك في هذا العمل من قريب أ و بعيد  أ هدي هذا العمل.....اإ

 هاجر خشاب

 

 إهداء



 

 
لها على نفسي، ولِّمَ ل؛ فلقد ضحَّت من أ جلي لى من أُفض ِّ  اإ

وام سعادي على الدَّ دًا في سبيل اإ خر جُه  ولم تدَّ

ي الحببية)  (.أُم ِّ

 نسير في دروب الحياة، ويبقى من يهس يطر على أ ذهاننا في كل مسلك نسلكه

 .صاحب الوجه الطيب، وال فعال الحس نة

 فلم يبخل عليَّ طيلة حياته

 (.والدي العزيز)

لى   .اخوتي ياسين ، ياسر ، وكوثر ، و أ ختي رحمة الله عليها اإ

 .والي زوجي وابني أ يوب وابنتي أ لء

 وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون، وفي أ صعدة كثيرة

م لكم هذا البحث، وأ تمنََّّ أ ن يحوز على رضاكم ِّ  .أُقد 

 خولة شريقي

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ةــــمقدم



 مقدمة

 أ 
 

 :مقدمة
 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الصحابة أجمعين أما بعد

إن الله مذ خلق الإنسان جُعل محبا للتملك وراغبا في الحصول على كل  شيء حتى      
ولو أدى به ذلك للاعتداء على غيره من أجل إشباع رغبته وهذا ما نلحظه عند تتبع تاريخ 

ابيل لذات السبب والتي كانت هابيل أخاه قالإنسان للأرض وذلك بقتل  ةنشأة البشرية وَوِراث
ى وجه الأرض، لذلك نجد بأن حق الإنسان في حياته وماله قد حفظ في جريمة عل لأو 

جميع التشريعات السماوية، وكذا الوضعية في إطار ما يسمى بالدولة والتي حرصت 
لأفراد المنطوين تحت لوائها بحمايتها وإيقاع العقاب على كل من اوضمنت وتكفلت بصيانة 

ا إلى القضاء على فكرة الانتقام الشخصي أو يعتدي عليها أو تسول له نفسه ذلك هدفا منه
حتى الجماعي، فنجد كل من الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص والتشريعات الوضعية 

،وعليه فإنّه لا وكذا تحديد عقوبة ارتكابها ،وقواعد تجرم تلك الأعمال اقد وضعت نصوص
بذلك وهو ما يطلق نص تشريعي تضعه السلطة المختصة  ىجريمة ولا عقوبة إلا بناء عل

غير أننا نجد بعض هذه  الأفعال توصف حسب أصلها بأنها  ،"بمبدأ الشرعية" عليه بـ
مجرّمة غير أنها لا ترقى لأن تكون ضارة أو أنها تشكل أيّ خطر بل قد تكون مهمة في 
حياة الناس لتعلقها بغريزة الإنسان وحب البقاء أخرجها من دائرة الأفعال المجرمة لدائرة 

هو مدلول خطاب الله تعالي :" والتي تعرّف في اصطلاح الفقهاء بأنهالأفعال المباحة ا
، أما في القوانين الوضعية "المتعلق بأفعال المكلفين علي وجه التخيير كإباحة الأشياء النافعة

فتمحوا عنه الصفة  فتعتبر أسباب الإباحة ظروفا موضوعية تلحق السلوك الإجرامي،: 
أسبابها من أداء واجب واستعمال الحق وواجب  د، و تتعدعل منه فعلا مباحاالإجرامية فتج

 .الطبيب اتجاه مريضه وحق تأديب الزوجة والحق في الدفاع المشروع



 مقدمة

 ب 
 

ومن هذه الأسباب الدفاع الشرعي أو كما سمّاها الفقه الإسلامي بدفع الصائل وهو حق      
آن والأحاديث النبوية وغيرها من الأدلة أصلته الشريعة الإسلامية في كثير من نصوص القر 

 ] {فَمَن اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم} :الشرعية الأخرى، كقوله تعالى
،وكذا أقرّته جميع القوانين الوضعية بما في ذلك المشرّع الجزائري والذي نصّ [ 03: البقرة

من قانون العقوبات، وهذا هو محور بحثنا هذا والذي " 03"و"03"عليه من خلال المادتين 
 ."سلامي وقانون العقوبات الجزائري ضوابط الدفاع الشرعي بين الفقه الإ" أوردناه تحت عنوان

 : أهمية الموضوع

الدفاع الشرعي بغريزة الإنسان في الرغبة في البقاء   ع  بالارتباطو تكمن أهمية الموض -
 .ورد الخطر والاعتداء مهما كان مصدره

توضيح للناس الوضعية القانونية لردود أفعالهم إزاء كل اعتداء قد يسلط عليهم وكيفية  -
 .التصرف للحفاظ على الحق في الدفاع المشروع

فما  مساحة كبيرة من تفكير العاملين في مجال القضاء، ىإن الدفاع الشرعي يستحوذ عل -
بإثراء لتهمة بكونه في حالة دفاع شرعي و إلا ويدفع ا" قتل عمد"من متهم في جريمة 

 .المنظومة القانونية في هذا الموضوع
 :أسباب اختيار الموضوع

الإنسان الستار عن حيثيات هذا الموضوع المهم والذي يرتبط ب إسدالالرغبة الشديدة في  -
 .ط الدولة بالقانون اارتب

الحيلولة دون تجاوز الفرد لحقه في رد  و توضيح فكرة الدفاع المشروع وبيان ضوابطها -
 .الاعتداء

بغير وجه حق  كثرة الحوادث في مجتمعنا اليوم من الاعتداءات على الأنفس والأموال -
 .لبيان حق الشخص في رد الاعتداء بالوسائل المشروعة



 مقدمة

 ج 
 

اعتبار أن المشرع الجزائري لم  ىالمسؤولية المترتبة عن الدفاع الشرعي علالتطرق إلي  -
 .للأحكام العامة أخضعهايفردها بأحكام خاصة وإنما 

 :أهداف الدراسة

 .تحديد المفهوم الذي يدور حوله الدفاع الشرعي -
 .ضوابط  والشروط التي تحكمها حالة الدفاع المشروعالبيان  -
مدى توافق أو اختلاف كل من الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري حول  بيان -

 .موضوع الدفاع الشرعي بعرض مختلف نقاطه
 : إشكالية البحث

قد يقع الإنسان بموقف في حياته اليومية بالاعتداء عليه أو على ماله فيستنجد مباشرة     
داء، غير أنه أحيانا يجد نفسه محاصرا بالسلطة المختصة في دولته لتدفع عنه شر هذا الاعت

وليس لديه اختيار إلا برد هذا الاعتداء بنفسه هو استجابة للفطرة الإنسانية في حب البقاء 
ورفض أي اعتداء يسلط عليها، فما هو مفهوم الدفاع المشروع في الفقه الإسلامي وقانون 

ء في هذه الحالة؟، وكيف يمكن ما هو الجوهر الذي يضبط ردّ الاعتداو العقوبات الجزائري؟، 
معتدى عليه إلى معتدي؟، وما  وصف من ينتقلالحق دون أن  هذاللإنسان أن يحافظ على 

 هي الآثار الناتجة على كل من الدفاع المشروع وتجاوز حدوده؟

 :منهج البحث

في دراستنا هذه هو منهج  هعتمدنيتضح بأن المنهج الذي س البحثن امن خلال عنو 
بيان مختلف النقاط بالمقارنة  وذلك للمقارنة بين  الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري 

 .بدرجة ثانية يالمتعلقة بالموضوع بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي والتحليل

 



 مقدمة

 د 
 

 :المنهجية

ي وقانون العقوبات راء في الفقه الإسلاملآالقد اتبعنا في بحثنا على بيان مختلف    
الجزائري، ففي الفقه الإسلامي اعتمدنا في بيان الأحكام على رأي المذاهب الأربعة بشكل 

الإمكان ، أما في القانون الجزائري فقد اعتمدنا على رأي فقهاء القانون إذا لم  رمختصر قد
المشرع من ل نجد المشرع الجزائري قد تكلم على إحدى النقاط بالإضافة إلى اعتمادنا على ك

المصري والفرنسي بدرجة ثانية إذا لم نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق لنقطة من نقاط 
 .القانونينالدفاع المشروع وذلك لأنّ المشرع الجزائري قد استسقى معظم قوانينه من هذين 

 :الدراسات السابقة

 .الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون  -   
 .الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي محمد السيد عبد التواب، -   

 .الشرعي الدفاع حدود تجاوز لعذر العامة النظرية فرحات، نعيم محمد -   

 .-أسباب الإباحة–محمد نجيب حسني، الفقه الإسلامي الجنائي  -   

 : صعوبات الدراسة

 .بالفقه الإسلامي صعوبة لغة بعض الكتب خاصة المتعلقة -
الدراسات العربية والأجنبية  ىبما أن الدراسات الجزائرية قليلة تعين علينا الرجوع إل -

 .والتعامل مع صعوبة الترجمة 
عذر التنقل للجامعة تعدم قدرتنا على الحصول على بعض المراجع المهمة للبحث وذلك ل -

 .والمكتبات بسبب الحظر الذي فرضه وباء كورونا
أهم الصعوبات التي واجهتنا هي الحصول على قرار قضائي يتناول القضية لإثراء إن من  -

 .الجانب التطبيقي في الدراسة



 مقدمة

 ه 
 

 :الخطة

 :فصلين  ىقسما هذا الموضوع إل

ماهية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات : حيث تضمن الفصل الأول 
 .الجزائري 

 :ثلاث مباحث  ىوقسمنا هذا الفصل إل

التعريف  :المطلب الأول: تضمن ثلاث مطالب  تعريف الدفاع الشرعي،:المبحث الأول 
لدفاع الشرعي المطلب لالتعريف الاصطلاحي  :المطلب الثاني. اللغوي للدفاع الشرعي

 .تمييز الدفاع الشرعي عن غيره من المصطلحات :الثالث

تكييف الدفاع  :المطلب الأول: مطلبينتضمن  طبيعة الدفاع الشرعي،:المبحث الثاني 
تكييف الدفاع الشرعي في قانون العقوبات :الشرعي في الفقه الإسلامي، المطلب الثاني 

 .الجزائري 

أساس الدفاع  :المطلب الأول: أساس  الدفاع الشرعي، تضمن مطلبين  :المبحث الثالث
رعي في قانون العقوبات أساس الدفاع الش :الشرعي في الفقه الإسلامي، المطلب الثاني

 .الجزائري 

ضوابط الدفاع الشرعي وتطبيقاته في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات : الفصل الثاني 
 الجزائري 

 :ثلاث مباحث ىقسمنا هذا الفصل إل



 مقدمة

 و 
 

شروط الدفاع :المطلب الأول : ضوابط الدفاع الشرعي، تضمن مطلبين :المبحث الأول
شروط الدفاع الشرعي في قانون العقوبات  :المطلب الثانيالشرعي في الفقه الإسلامي، 

 .الجزائري 

ثبات الدفاع إ :المطلب الأول :تضمن مطلبين ،ثارهآإثبات الدفاع الشرعي و  :المبحث الثاني
 .ثار الدفاع الشرعي آ :الشرعي ،المطلب الثاني

: المطلب الأول: تجاوز حدود الدفاع الشرعي وتطبيقاته ،تضمن مطلبين :المبحث الثالث
 .تطبيقات الدفاع الشرعي :تجاوز حدود الدفاع الشرعي ،المطلب الثاني

 

 



 
 

 
 
 
 

 : الفصل الأول
مفهوم الدفاع الشرعي في الفقه 
 .الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري 
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مفهوم الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات  :الفصل الأول
 .الجزائري 

لأن هذا السبب عرفتها البشرية،  تيال الإباحةإن الدفاع الشرعي يعد من أقدم أسباب 
 .نابع من شعور الفرد بقدرته الطبيعية علي حماية نفسه وماله وعرضه من أي اعتداء قد يطاله

تنعدم فيه المسؤوليتان المدنية الرومان سببا من أسباب الإباحة عهد  اعتبر الدفاع الشرعي منذ
" سيشرون "و مفكر روما الشهري " جيوس"الجنائية ، و هذا يتضح من أقوال الفقيه الروماني و 

 .من مبادئ القانون الطبيعي التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان الذي اعتبره مبدأ

ثم تغير هذا التكييف في ظل القانون الكنسي ليصبح الدفاع الشرعي مجرد عذر مقبول 
 .المالأو لا يرفع عن الفعل صفة التجريم سواء كان عن النفس 

اعتبار الدفاع الشرعي حق  إليالثورة الفرنسية فقد عاد  إبانأما القانون الفرنسي الصادر 
 .للمدافع يبيح له درء الاعتداء الواقع عليه

بعد تحديد المراحل التاريخية التي مر بها الدفاع الشرعي سنتطرق إلي تعريف الدفاع 
الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري في المبحث الأول ثم تمييز الدفاع 
الشرعي عن غيره من المصطلحات في المبحث الثاني ثم أساس الدفاع الشرعي في المبحث 

 .الثالث
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في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات  تعريف الدفاع الشرعي: الأول المبحث
 الجزائري 

نلقي الضوء علي مدلول مصطلح الدفاع الشرعي يجب أن نبين معناه اللغوي في  حتى 
المطلب الأول ثم معناه الاصطلاحي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري وسنتناوله 

  .في المطلب الثاني

 التعريف اللغوي للدفاع الشرعي :الأول المطلب

في الفرع ثم تعريف كلمة الشرعي لغة  في الفرع الأول سنقوم بتعريف كلمة الدفاع لغة
 .الثاني

 تعريف الدفاع لغة :الفرع الأول

دفعت إلي فلان شيئا ،ودفعت الرجل فاندفع ،واندفع  :الصحاح للرازي  مختارجاء في كتاب    
 .1سيره،  والدفاع السيل العظيمالفرس أي أسرع في 

يدفعه ودفاعا و دفّعه فاندفع وتّدفّعوا   .الإزالة بقوة دفعه :جاء في لسان العرب لابن منظور-
 .أي دفع بعضهم بعضا:وتدافع القوم .دفعه كل واحد منهم عن صاحبه :تدافع وتدافعوا الشيء 
 .2ن الغيرقيل معناه الانتصار و المحاماة ع دافع عنه بمعني دَفَعَو

 
                                                             

 5ط بيروت، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد، :تحقيق زين الدين أبو عبد الله ،: الرازي 1
 .78ص  م،0333/ه0043،

 .73،ص 0، ج 0،0333لبنان، ط -محمد بن مكرم ،لسان العرب  ،دار صادر،بيروت: ابن منظور 2
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 .1ودفع عنه الأذى كمنع دفعه، ودفعه إليه، :جاء في كتاب القاموس المحيط للفيروزبادي -

 .هو إزالة الاعتداء ورد المضرة فإن الدفاع: ومنه
 تعريف الشرعي لغة :الفرع الثاني

ما شرع الله  :يعةوالشر ، وهو مورد الشاربة عة مشرعة الماء،الشري:2الصحاح مختارجاء في 
 .والشارع الطريق الأعظم ،وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن، لعباده من الدين

 .تناول الماء بكفيه :شرع الوارد يشرع شرعا و شروعا :3جاء في لسان العرب -
وبها سمي ما شرع لله للعباد شريعة من : 4وشرعت الدواب في الماء أي دخلت قال الليث

 .الصوم و الصلاة والحج والنكاح وغيره 
شرعة معناها ابتداء الطريق :5ما سن الله من الدين وأمر به وقال محمد بن يزيد:شريعة والشرعة وال

 .والمنهاج ،الطريق المستقيم
 
 

                                                             
لبنان،  -الرسالة، بيروتمحمد نعيم الوقسوسي، مؤسسة : ،تحقيق  القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب،: الفيروزبادي1

 .805م، ص4335/ه7،0048ط
. 000زين الدين أبو عبد الله ،المرجع السابق ، ص :الرازي  2 

.083، ص7محمد بن مكرم، المرجع السابق، ج:ابن منظور 3 
 وقيل أنه نسب إليه خطأ وإنما صاحبهصاحب معجم العين كتاب العين  هو الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الكناني،4

محمد بن محمد عبد الرزاق الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس، :انظر. ،اهتم بالأدب واللغة والنحوالخليل بن أحمد والله أعلم
 .88،ص0،ج4337، ، 4مطبعة الكويت ، ط

امل في اللغة محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي،أبو العباس المعروف بالمبرد،إمام اللغة العربية وصاحب كتاب الك5
،سير أعلام النبلاء،دار الحديث،القاهرة  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي:انظر .والأدب

 .508،ص03م،ج4330،
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، ه ،والظاهر المستقيم من المذاهبالشريعة ما شرع الله تعالي لعباد:1جاء في القاموس المحيط-
 .ويقال شرع في الأمر أي خاض

هو محدد وواضح خال من  ومعناه كل ما: مما سبق أن الشرعي نسبة إلى الشرع يتضح  
 .العيوب

 تعريف الصائل لغة :الفرع الثاني 

صول البعير بالهمز يصول صالة ،إذ صار يقتل  :قال أبو زيد: 2جاء في مختار الصحاح
 .الناس ويعدوا عليهم ،فهم جمل صؤول

صَوْلًا وصِيالًا وصُؤُولًا  على قِرْنِه صالَ  :3جاء في لسان العرب-
وتحت الرغوة اللبن الصريح ، عليهم مَصالَتَهُ  ولم يَخْشَوْا: سَطا؛ قال :ومَصالةً  وصالاً  وصَوَلاناً 

الأصل فيه ترك : 4والصؤول من الرجال الذي يضرب الرجال ويتطاول عليهم،قال الأزهري 
تلؤوا ،بالهمز ،أو تعرضوا وان :الهمز وكأنه همز لانضمام الواو ،وقد همز بعض القراء 

 .لانضمام الواو

لانا وصالا ومصالة صال علي قرنه صولا وصيالا وصؤولا وصو : 5جاء في القاموس المحيط-
 .وصيل لهم ،كذا بالكسر أتيح ، وثب:وصال عليه صولا وصولة ، سطا واستطال :

                                                             

804مجد الدين محمد بن يعقوب ،المرجع نفسه،ص: الفيروزبادي 1 
2 .073زين الدين أبو عبد الله الرازي،المرجع السابق،ص   

3 .078،ص00محمد بن مكرم ، المرجع السابق ،ج:ابن منظور    
هو أبو منصور محمد بن أحمد الهرويّ، الملقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر عالم من علماء اللغة العربية،من كتبه تهذيب 4

اللغة .انظر: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي،الأعلام،دار العلم للملايين ، ط 05 
.000،ص، 5م،ج4334،  

.0340مجد الدين محمد بن يعقوب ،المرجع السابق ،ص: الفيروزبادي 5 
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هو الاعتداء بالسطو علي :ومن هذا البيان اللغوي يمكن القول أن مفهوم الصيال في اللغة   
 .الغير بقصد القهر والغلبة أو الإيذاء،في أي صورة من صوره

 التعريف الاصطلاحي للدفاع الشرعي:المطلب الثاني

 الصائلدفاع شرعي خاص وهو دفع : ينقسم الدفاع الشرعي بحسب تعريفه الاصطلاحي إلي  

 ودفاع شرعي عام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 تعريف الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي:الفرع الأول

 :للدفاع الشرعي القدماء  والمحدثينالفقهاء سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف    

 تعريف الفقهاء القدماء للدفاع الشرعي:أولا 

يريد  ي الشخص الذيأ1المراد بالصائل مريد الصول:عرفه أحمد الدسوقي بقوله: عند المالكية-
 .الاعتداء

 .2الاستطالة والوثوب علي الغير :عرفه المليباري بقوله:عند الشافعية -

 .3الاستطالة والوثوب علي معصوم بغير حق: عرفه الباجوري 

 .4الظالم بلا تأويل ولا ولاية: عرفها ابن تيمية بقوله: عند الحنابلة -    

                                                             
 .058،ص0محمد بن أحمد الدسوقي،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، دار الفكر العربي، ج1
 .487ي،مصر،صعبد الله حجازي الشرقاوي، فتح القدير الخبير الشرح تيسير التحرير،مطبعة بابي الحلب2
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري،حاشية الباجوري علي شرح العلامة ابن القاسم العزي علي متن أبي شجاع، دار 3

 .080،ص0،ج0،4308المنهاج،المملكة العربية السعودية، ط
.78م ،ص0،0383ابن تيمية،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتاب العربي،مصر، ط 4 
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يتضح من خلال التعريفات السابقة أن الفقهاء اقتصروا علي تعريف الصيال في اللغة أو 
التعريف اللغوي للصائل ، أما الشافعية فتعريفهم غير جامع لأنهم أطلقوا لفظ المصول عليه 

 .ر معصوم سواء كان معصوما أو غي

 للدفاع الشرعيالمحدثين الفقهاء تعريف :ثانيا

الدفاع الشرعي حق طبيعي للإنسان وتقرر مشروعيته جميع :عرفه احمد فتحي بهنسي -
 .1التشريعات منذ القدم

الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة هو واجب الإنسان في حماية : عبد القادر عودة عرفه-
نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة 

 .2.اللازمة لدفع هذا الاعتداء

 .3وشك الوقوع رد بقوة لازمة لاعتداء غير مشروع حال أو علي:عرفه محمد السيد عبد التواب-

من خلال ملاحظة التعريفات نجد أن الدكتور عبد القادر عودة اقتصر علي تعريف الدفاع 
الشرعي الخاص فقط ولم يذكر العام بالرغم من كونه من المحدثين ،إضافة إلي كون التعريف 

 .اقتصر علي النفس فقط دون العرض فهو قاصر 

الراجح هو تعريف الدكتور سيد عبد التواب كون التعريف موجزا لم يحدد وقوع  و التعريف
 .الدفاع علي النفس أو العرض أو المال

 تعريف الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري :الفرع الثاني 
                                                             

.054م،ص0380احمد فتحي بهنسي،المسؤولية الجزائية في الفقه الإسلامي،دار القلم ، 1 
.080،ص0عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث،القاهرة ، ج 2 

.87م،ص0370الكتب،القاهرة، محمد السيد عبد التواب ،الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي،عالم 3 
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الأفعال والأشخاص :نص عليه المشرع الجزائري في قانون العقوبات، من الكتاب الثاني 
الأفعال المبررة، في المادتين : الجريمة ،الفصل الرابع : من الباب الأول . الخاضعون للعقوبة

 :منه حيث نصت علي ما يلي 03و  03

إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون إذا كان الفعل قد دفعت إليه لا جريمة : 03المادة -
النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير  الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن

 .الاعتداءبشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي القتل أو الجرح أو الضرب : 03المادة -
الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو 

 . ماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليلالحيطان أو مداخل المنازل أو الأ

 .1الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة

نجد أن المشرع الجزائري لم يورد تعريف دقيق للدفاع الشرعي ولذلك عرفه بعض فقهاء 
 :يليالقانون بما 

هو الحق باستعمال القوة اللازمة لمصلحة المدافع لرد الاعتداء :عرفه عبد الله سليمان -
 .2الحالّ عليه أو على ماله أو على نفس الغير أو ماله

رخصة يخولها القانون لمن يتعرض لاعتداء ،تتوافر فيه :عرفه عبد الرحمن خلفي بأنه- 
 .3نه قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمرارهشروط معينة باستعمال القوة لرد الاعتداء ع

                                                             
 .م0388يونيو  7ه الموافق ل 0078صفر عام 07،مؤرخ في 058-88قانون العقوبات الجزائري،أمر رقم 1

.043،ص0الجزائر، ج ، ديوان المطبوعات الجامعية،-القسم العام–عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري   2 
.080م،ص 4308،دار بلقيس ،دار البيضاء الجزائر،-دراسة مقارنة-العامعبد الرحمن خلفي ،القانون الجنائي   3 
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الحق الذي يقره القانون لمصلحة المدافع باستعمال القوة :عرفه سعيد بوعلي ودنيا رشيد بأنه- 
جريمة علي النفس أو المال أو علي نفس الغير  اللازمة لرد ورصد خطر أو اعتداء حالّ،يعتبر

 .1أو ماله منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له 

هو حق يقرره القانون لمن يهدده خطر اعتداء حالّ علي نفسه أو :وهايبية أعرفه عبد الله - 
زمة ذلك الخطر أو ماله،أو على نفس الغير أو ماله،يصد به أو يدرأ بمقتضاه وبالقوة اللا

 .2الاعتداء

من خلال التعريفات نجد أن الفقهاء اختلفوا في تكييف الدفاع الشرعي بين حق ورخصة 
 .وهو ما سنتناوله تفصيلا في المبحث الثاني 

 تمييز الدفاع الشرعي عن غيره من المصطلحات:المطلب الثالث

 الدفاع الشرعي وحالة الضرورة :الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الضرورة لغة واصطلاحا في الفقه الإسلامي والقانون  
 .الجزائري لإيضاح المعني ثم نتطرق إلى الفرق بينهما

 تعريف الضرورة لغة:أولا 

                                                             
1  ،، دار بلقيس،دار البيضاء الجزائر-القسم العام-سعيد بوعلي ودنيا رشيد ،شرح قانون العقوبات الجزائري 

.033-037م،ص4،4308ط  
.438م،ص4305جزائر،،موفم للنشر ،ال-القسم العام-عبد الله اوهايبية ،شرح قانون العقوبات الجزائري   2 
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، المضارة:والضرار، خلاف المنفعة:والمضرة ، خلاف النفع: الضَر  :1الصحاحمختار جاء في -
ورجل ذو ضارورة وضرورة ،أي ذو حاجة ، ضارورة ولا تضرَّة لا ضرر عليك ولا:ويقال 

 .وقد اضطر إلى الشيء ،أي ألجئ إليه.

رار :2جاء في لسان العرب- المُضَارَّة ،وليس عليك ضرر ولا ضرورة ولا ضرَّة ولا ضارُورة :الضِّ
 .لجئ إليهورجل ذو ضارُورة وضرورة أي ذو حاجة ،وقد اضْطُرَّ إلي الشيء أي أُ ، ولا تَضُرَّة 

 مع لفْظُه يَحْسُنْ  لم التاءَ  لَأنَّ  طاءً  التاءُ  فَجُعِلَت افْتَعَلَ، بِناؤُه وكذا، كذا إِلى فلان اضْطُرّ  وقد

ادِ  ؛ ولا باغ   غيرَ  اضطُرّ  فمن :وجل عز وقوله ،الضَّ  وما الميْتةِ  أَكْل إِلى أُلْجِئَ  فمن أَي عاد 

م يقُ  وهو الضّرَرِ، من وأَصله بالجوع، الَأمْرُ  عليه وضُيِّقَ  حُرِّ  .الضِّ

، :3المحيط القاموس في جاء- رَّ  اسم:،وبالضم مصدر:بالفتح ،أو النفع ضد:ويضم الضَّ

 والضارور كالضارورة ، الحاجة: والضرورة ، وضرار مضارة وضارَّه وأضره ،،ضَرَّه

، ،والضاروراء ر   ضَرَّهُ  اسمٌ، :الضموب مَصْدَرٌ، :بالفتح أو النَّفْعِ، ضِد   :ويضم   الضَّ
رورَةُ  ،وضِراراً  مُضارَّةً  وضارَّهُ  وأضَرَّهُ  به ~و  . للشيء فالضرورةالاحتياج الحاجةُ،وعليه:والضَّ

 
 
 
 

                                                             
يوسف الشيخ محمد،مختار الصحاح، المكتبة العصرية،بيروت :زين الدين أبو عبد الله الرازي،تحقيق1

 .053م،ص0333/ه5،0043ط
 .070،ص0محمد بن مكرم ابن منظور، المرجع السابق،ج 2
 .047مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، المرجع السابق،ص3
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 شرعا الضرورة تعريف: ثانيا
 1الأكل بترك الأعضاء بعض أو النفس على الهلاك أو الضرر خوف: الحنفية عرفها-
 2 ظنا أو علما الهلاك من النفس على الخوف: المالكية عرفها-
 3السم غير المحرم يأكل لم إن التلف الإنسان خوف: الحنابلة عرفها-

 وان المالكية تعريف هو فيها والراجح شاملة وغير قاصرة الفقهاء عند للتعريفات بالنسبة    

 4المال على الخوف يذكر لا التعريف كان
 ون تعريف الضرورة في القان: ثالثا 

غيره مهددا بخطر حال  أونفسه  الإنسانالحالة التي يجد  فيها :وهايبية أعرفها عبد الله -  
 .5بارتكاب فعل يعتبر جريمة  إلاوجسيم ،لا يمكن النجاة منه 

حالة لا يكون مرتكب الجريمة مكرها علي ارتكابها ،وإنما يكون  هي:عرفها أحسن بوسقيعة-  
فأما  أن يتحمل أذي معتبرا أصابه في شخصه أو ماله أو أصاب غيره في :أمام خيارين 

 . 6شخصه أو في ماله ،وإما أن يرتكب الجريمة
    

 
                                                             

ه، 0035محمد صادق القمحاوي ،أحكام القران ، دار إحياء التراث العربي،بيروت، :احمد بن علي أبو بكر الجصاص، تحقيق 1
 .053،ص0ج
 .030،ص4محمد بن أحمد الدسوقي،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، دار الفكر العربي،، ج2
الروض المربع شرح زاد المستنقع ، مطبعة السلفية  الحنبلى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى3

 .058،ص4، ج
يوسف قاسم،نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي،دار النهضة 4

 .73م،ص0330العربية،القاهرة،
 .070عبد الله اوهايبة ،المرجع السابق،ص5
 .050م،ص4338، 0ي العام، دار هومة، الجزائر، طاحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائ6
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نجد أن تعريفات فقهاء القانون متضمنة لجميع شروط حالة الضرورة من حيث وقوع الاعتداء  
 .1علي نفس الشخص أو غيره ، أو في ماله 

 الفرق بين الضرورة والدفاع الشرعي: رابعا 

 :أوجه التشابه -أ

 .2كل من الضرورة والدفاع الشرعي يعدان من أسباب إباحة الفعل المحظور -0

 .3يؤدي لدفع خطر غير مشروع وحال كل منهما-4

 :أوجه الاختلاف-ب

الخطر في الدفاع الشرعي مصدره الإنسان ،أما في : من حيث مصدر الخطر -0
 . 4حالة الضرورة فمصدره الطبيعة

الخطر في الدفاع الشرعي يقع علي مال الشخص ونفسه وعرضه :من حيث محل الخطر -4
 .5فقط،أما في حالة الضرورة علي ماله وشخصه 

                                                             
 .78-70يوسف قاسم، المرجع السابق،ص1
 . 30يوسف قاسم ،المرجع السابق،ص2

 .00م،ص0387و إبراهيم زكي،حالة الضرورة في قانون العقوبات،دار النهضة العربية،
 .038م ،ص0380 ،0محمد نجيب حسني، مدخل للفقه الجنائي الإسلامي ، دار النهضة العربية ، ط3

، المركز القومي للإصدارات القانونية -دراسة مقارنة-و صالح أحمد محمد عبطانا للهيبي ،حالة الضرورة في التصرفات القانونية،
 .58م،ص0،4303مصر، ط -،القاهرة

 .005م،ص0338دار الفكر المعاصر،-دراسة مقارنة-مصطفي الزحيلي،نظرية الضرورة الشرعية4
ع الشرعي في ضوء الشريعة الإسلامية وفقا للقانون السعودي، المركز القومي للإصدارات القانونية ،القاهرة سمير صبحي،الدفا5

 .075م،ص0،4305مصر، ط
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الدفاع الشرعي يرفع المسؤولية المدنية والجنائية معا ،وتقتصر : من حيث ترتب المسؤولية-0
 .1حالة الضرورة علي المسؤولية الجنائية فقط

 الدفاع الشرعي والإكراه: الفرع الثاني 

سنتطرق إلي تعريف الإكراه لغة ثم اصطلاحا في الفقه الإسلامي والقانون ثم إلي التفريق بين 
 .الدفاع الشرعي والإكراه 

 تعريف الإكراه لغة :أولا

 .ومكروهٌ  كَريهٌ  شيء فهو وكَراهِيَةً، كَراهةً  أكْرَهُهُ  الشيءَ  كَرِهْتُ  : 2الصحاح مختار في جاء-
ة :والكَريهَةُ   .الحرب في الشدَّ

ةُ  :بالضم الكُرْهُ  :الفرّاء .الضريبة في الماضي السيف :الكَريهة وذو  على قُمتُ  :يقال .المَشَقَّ

 :الكسائي .عليه أكْرَهَكَ  إذا بالفتح، كرْه   على فلانٌ  أقامني ويقال :قال .مشقَّة على أي كُرْه ،

 نقيض :تَكْريهاً  الشيءَ  إليه وكَرَّهْتُ  Kكَرْهاً  عليه حملتُهُ  :كذا على وأكْرَهْتُهُ  ،لغتان والكُرْهُ  الكَرْهُ 

 .الرأس الشديدُ  الجملُ  :والكَرِهُ  الشيءَ  واسْتَكْرَهْتُ  ،إليه حَبَّبْتُهُ 

 

 

 
                                                             

 .038محمد نجيب حسني،المرجع السابق،ص1
ق،القاهرة مصر، ، دار الشرو -دستوريتها وعلاقتها بالدفاع الشرعي -و الحسيني سليمان جاد،العقوبة البدنية في الفقه الإسلامي

 .08م،ص0،0330ط
 ..408زين الدين أبو عبد الله ،المرجع السابق، ص: الرازي 2
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 . كره الفعل من :1العرب لسان في جاء-

 في القراء تلفاخ ،وقد العزيز كتابه من موضع غير في الكٌرْهَ  و الكَرْهَ  الله ذكر: الأزهري  قال

 أَمْر   على حَمَلْتُه وأَكْرهْتُه ،كَرِهَه :الَأمْرَ  وتكَرَّهَ  ،فتكارَهَه عليه وأَكْرَهَه ، ضمها و الكاف فتح

 .مَكارِهُ  المكروه وجمع كارهٌ، له هو

ةُ، الِإباءُ، :ويُضَم   لكَرْهُ، :2المحيط القاموس في جاء-  نَفْسَكَ  أكْرَهْتَ  ما :بالضم أو والمَشَقَّ

 وكراهِيَةً، وكَراهَةً  ويُضَم ، كَرْهاً  كَسَمِعَهُ، :كَرِهَهُ  .عليه غيرُكَ  أكْرَهَكَ  ما :وبالفتح عليه،

 وكَرَّهَه ،مَكْروهٌ  :وأمير   وكخَجِل   بالفتح كَرْهٌ، وشيءٌ  ،وتَكَرَّهَهُ  راؤُهُ، وتُضَم   ومَكْرَهَةً، بالتَّخْفيفِ،

 كَراهيةَ  :أي تَغْضَبَ، أنُ  كَراهِينَ  وأتَيْتُكَ ،كَرُمَ ك فَكَرُهَ، كَرِيهاً  كانَ  وما ،كَرِيهاً  صَيَّرَهُ  :تَكْريهاً  إليه

ديدُ  الجَملُ  :والكَرْهُ ،تَغْضَبَ  أن  .تريده لا ما فعل علي النفس حمل هو فالإكراه  وعليه ،الشَّ

 اصطلاحا الإكراه تعريف: ثانيا

 : الإسلامي الفقه في الإكراه تعريف -أ

 أن غير من اختياره به يفسد أو رضاه به فينتفي بغيره المرء يفعله لفعل اسم : الحنفية عرفه-

 .3الخطاب عنه يسقط أو المكره حق في الأهلية به تنعدم

 .4تخويف ،أو سجن ،أو ضرب من يؤلمه أو يضره ،مما بالإنسان فعل ما كل: المالكية عرفه-

                                                             
 .505السابق،ص  عجمحمد بن مكرم ، المر : ابن منظور.1
 .0454مجد الدين محمد بن يعقوب ، المرجع  السابق، ص :الفيروزبادي2
 .07،ص40ه، ج0038لبنان ،-السرخسي،المبسوط، دار المعرفة ،بيروت 3
 .00،ص0375محمد سعود المعيني،الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية ،مطبعة الزهراء الحديثة ،بغداد،4
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 سلطان من منه الامتناع علي يقدر لا من يدي في الرجل يصير أن الإكراه : الشافعية عرفه-

 .1هؤلاء من واحد علي متغلب أو لص أو

 يوضح ،لأنه الجنائية للمسؤولية المانعة الإكراه  لحالة وأدق أشمل الشافعي تعريف أن نجد

 .2ارتكبه الذي الفعل عن جنائيا مسؤول غير الإنسان فيها يصبح التي الإكراه  شروط

 :الجزائري  العقوبات  قانون  في الإكراه تعريف-ب

 من علي عقوبة لا: يلي كما الجزائري  العقوبات قانون  من 07 المادة عليه نصت     

 .3 بدفعها له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب إلي اضطرته

 المحكمة بينته ما ،وهو مسؤولية لا لفظ استعمال والأجدر عقوبة لا عبارة المشرع استعمل   

 رقم الطعن في فصلا 44/35/4300 بتاريخ الجنائية الغرفة عن الصادر قرارها في العليا

 .084 الصفحة 0/4300 رقم عددها في العليا المحكمة بمجلة والمنشور33577887

 :يلي بما الإكراه القانون  فقهاء وعرف

 يعل الغير حمل بقصد الإنسان عن صادر مشروع غير عمل هو: اوهايبة الله عبد عرفه-

 ، فعل عن امتناع أو بعمل القيام

                                                             
 .408،ص0،ج0030، 4أبو عبد الله محمد بن إدريس ، الأم، دار المعرفة، بيروت، ط: الشافعي1
 .88م،ص4300التوزيع،حامد الفهداوي،موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون ،دار الجنان للنشر و 2
الحدث الخارجي عن إرادة الأطراف وغير المتوقع من طرفهم ، والذي لا يمكنهم : لا قبل له بدفعها هي القوة القاهرة كلمة  3

مقاومته،سواء أكان ماديا أو معنويا ،ويترتب عن ذلك أن الشخص العادي يصبح معدم الإرادة في مواجهة الأحداث بسبب 
 .له الإكراه الذي تعرض

م،  4308نجيمي جمال، المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،: انظر 
 .408-405،ص
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 .1الاختيار حرية من ينقص ولكنه المكره إرادة علي يبقي أن شأنه من والإكراه 

 والإكراه الشرعي الدفاع بين الفرق :ثالثا

 :التشابه أوجه-أ

 . 2صاحبه عن العقاب يرفع منهما كل-0

 .3دفعه ولا توقعه يمكن لا الخطر مصدر-4

 .4المبررة الأفعال من منهما كل-0

 :الاختلاف أوجه-ب

 فيلغي الإكراه  أما والمدنية الجنائية المسؤوليتين يلغي الشرعي الدفاع : المسؤولية حيث من-0

 .5فقط الجنائية المسؤولية

 للخطر دفعا المحرم الفعل الشخص يرتكب الشرعي الدفاع في  : الخطر دفع حيث من-4

 .6هب المهدد الضرر وقوع من خوفا المحرم الفعل يرتكب الإكراه  في إليه،أما الصادر

 

                                                             
 .077-078ص م،4305،موفم للنشر،الجزائر،-القسم العام–عبد الله اوهايبة،شرح قانون العقوبات الجزائرية 1
 .073عبد الله اوهايبية ،المرجع نفسه،ص 2
م 0388،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،4،ط-الأحكام العامة للجريمة-رضا فرج،شرح قانون العقوبات الجزائري 3

 .844،ص
 .407نجيمي جمال،المرجع السابق،ص4
 . 073عبد الله اوهايبة ،المرجع نفسه،ص 5
 .008م،ص4305عن العقوبة في ضوء الشريعة الإسلامية ،المنهل، عبد العزيز بن محمد الصغير،العفو6
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 العقوبات وقانون  الاسلامي الفقه في الشرعي الدفاع طبيعة :الثاني لمبحثا

 الجزائري 

 فيه اختلف الذي الإسلامي الفقه في الشرعي الدفاع تكييف إلى المبحث هذا في سنتطرق 

 الذي الجزائري  العقوبات وقانون  والمال والنفس العرض عن الدفاع في حقا أو واجبا كونه بين

 .رخصة أو واجب أو حق كونه بين الآراء تباينت

 تكييف الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

اتفق الفقهاء على مشروعية الدفاع الشرعي لحماية الإنسان لنفسه وعرضه وماله لقوله     
 [ 030: البقرة( ] فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم : )تعالي

من قتل دون دينه :) سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:ب وحديث سعيد بن المسيّ   
 1(دمه فهو شهيد،ومن قتل دون أهله فهو شهيدفهو شهيد،ومن قتل دون 

لكنهم اختلفوا بين كونه حق أو واجب في الدفاع عن النفس والعرض والمال وتفصيله    
 :كالتالي

 الدفاع الشرعي عن النفس: الفرع الأول

 .اختلف الفقهاء علي رأيين بين القائلين بالوجوب وبين القائلين بكونه حق فقط    

                                                             
رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، ،كتاب الديات ،باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد،رقم الحديث 1

مكتبة ومطبعة  شركة،محمد شاكر: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن أبي داوود، تحقيق: الترمذي ،0003
 .03،ص0،جم 0385 -هـ  0035، 4مصر، ط ،مصطفى البابي الحلبي

 .800،ص 4صول في أحاديث الرسول، ،مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة ،جابن الأثير الجزري،جامع الأ:انظر و 
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 الدفاع الشرعي عن النفسالقائلون بوجوب : أولا 

والمالكية بوجوب الدفاع الشرعي عن النفس حيث قال خليل في  1يري جمهور الحنفية   
 .2وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم:مختصره

أما الشافعية في قول فيرون بوجوبه مطلقا سواء كان الصائل مسلما أو كافرا،عاقلا أم    
 .3مجنونا

 :وأدلتهم كالتالي 4أما بعض الحنابلة فيرون بالوجوب في غير زمن الفتنة   

 

 

                                                             
 -الكتب العلمية، بيروت دارالبناية شرح الهداية، الحنفى ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى1

 .50،ص03ج م، 4333 -هـ  0،0043طلبنان، 
دار إحياء التراث داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقي الابحر، ,عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زادهو  

 .030ص،4ج العرب،
،المطبعة 4،مختصر الجليل بشرح الخرشي ،ط  خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري 2

 .004ه،ص0008الأميرية،
، عالم  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المشهور بالقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق 

 .070، ص0الكتب، ج
 .00-03،ص8، ج0030ه،4أبو عبد الله محمد بن ادريس ، الأم، دار المعرفة،بيروت، ط: الشافعي3

، دار الكتب العلمية  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: و الشربيني
 .035،ص0م، ج 0330، 5، ط

 ، م0387 -هـ 1388 ، مكتبة القاهرةالمغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي،: بن قدامةا 4
 .050،ص03ج
 -هـ 0000، ،0عالم الكتب ، ط ،شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن :و البهوتي 

 .087،ص0ج ،م0330
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 : نآمن القر -

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا »: قوله تعالي -0
ِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللََّّ

َ يُحِب  الْمُقْسِطِينَ    [.3سورة الحجرات ا،الاية]« وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللََّّ

قال الجصاص بان الأمر هنا للوجوب ،حيث أمر الله تعالي بقتال :وجه الاستدلال 
 1،ولا بغي أشد من قصد الإنسان قتل الغير بدون حقالفئة الباغية

 :من السنة-

يَا رَسُولَ : ، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم  –جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله : أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ  عَنْ -0
: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ : قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ »: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ -اِلله، 

« هُوَ فِي النَّار»: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ : ، قَالَ «فَأَنْتَ شَهِيدٌ »: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ  :قَالَ « قَاتِلْهُ »
2 . 
قاس جمهور الفقهاء دفاع المُعتدى عليـه عـن نفسـه، علـى المضطر إلى أكل  :من القياس-4

الميتة، فالمضطر إلى أكل الميتة يجب عليه أن يأكل لإنقاذ نفسه من الضـرر أو الهلاك، 
 وكذلك المعتدى عليه في نفسه، 

 

                                                             
دار إحياء التراث  ، أحكام القران ،محمد صادق القمحاوي : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي تحقيق:الجصاص 1

 .030،ص4ج  هـ، 0035العربي،بيروت ،
، السنن 0504المحاربة،باب ما يفعله من تعرض لماله،رقم الحديث  أخرجه النسائي في سننه وقال حديث صحيح،كتاب 2

 .050،ص0م، ج 4330 -هـ  0،0040حسن عبد المنعم شلبي، ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط:،تحقيق  الكبرى 
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 1حققيجب عليه أن يدافع عن نفسه لإنقاذها وحمايتها مـن الخطر والهلاك المُحدِق المو 

 القائلون بأن الدفاع الشرعي عن النفس حق: ثانيا 

يري بعض المالكية بكون الدفاع عن النفس حق وهو قول عند الشافعية إذا كان الصائل مسلما 
 :وهو الأظهر عندهم وكذلك الحنابلة في زمن الفتنة وأدلتهم كالتالي

 :ن آمن القر -

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِط  يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَََّّ » :قوله تعالي -0
   [47ية سورة المائدة ،الآ] 2«رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 امتنع قابيل عن قتال أخيه له وهذا دليل على عدم وجوب الدفاع عن النفس : وجه الاستدلال 

إن الله عز : وأولى القولين في ذلك بالصواب أن يقال: قول أبو جعفرأجيب على هذا القول بوقد 
م عليهم قتل نفس  بغير نفس ظلمًا، وأن المقتول قال لأخيه ما أنا بباسط يدي  " :ذكره قد كان حرَّ

أخيه  ، لأنه كان حرامًا عليه من قتل أخيه مثلُ الذي كان حرامًا على" إليك إن بسطت إليّ يدك
فأما الامتناع من قتله حين أراد قتله، فلا دلالة على أن القاتلَ حين أراد قتله . القاتل من قتله

                                                             
 .035،ص0جع السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ،المر : الشربيني1

هـ 0004، 4بيروت ، ط-محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،حاشية ابن عابدين، دار الفكر،:ابن عابدين
 .050،ص5، ج م0334 -

 .078ص،4ج  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ،المرجع السابق،: الجصاص
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. وعزم عليه، كان المقتول عالمًا بما هو عليه عازمٌ منه ومحاولٌ من قتله، فترك دفعَه عن نفسه
 1بل قد ذكر جماعة من أهل العلم أنه قتله غِيلةً 

 :من السنة -

لا يحل »: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال-0
 . 2«دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 

،ولو لا يجوز قتل الصائل قبل أن يقتل لان القتل لا يجوز إلا في الحالات المذكورة في الحديث
 .3كان واجبا لتم ذكره

امتنع عثمان بن عفان عن القتال بالرغم من البغي عليه مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ : من الأثر-0
حَابَةُ عَلَيْهِ ذَلِكَ . غَيْرَهُ قِتَالَهُمْ، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ   . 4وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَأنْكَرَ الصَّ

 

 
                                                             

أحمد محمد شاكر ،جامع البيان في تأويل : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ،تحقيق: الكتاب1
 .003،ص03ج ،م 4333 -هـ  0،0043القرآن مؤسسة الرسالة ، ط

فؤاد عبد الباقي، ، دار محمد : ، صحيح مسلم، تحقيق0888باب ما يباح به دم المسلم ،رقم الحديث  أخرجه مسلم في صحيحه،2
 .0038ص،0، ج إحياء التراث العربي،بيروت

و اخرجه البخاري في صحيحه ،باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
، صحيح 8787ون،رقم الحديث والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالم

 .5،ص3هـ، ج0044، 0محمد زهير بن ناصر الناصر، ، دار طوق النجاة، ط: البخاري، تحقيق
 .000محمد أبو زهرة ،العقوبة،دار الفكر العربي،ص3
الأوطار، دار الحديث، مصر،  عصام الدين الصبابطي،نيل: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ،تحقيق4  

 .048،ص5م، ج0330 -هـ 0،0000ط
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 القول الراجح: ثالثا 

القول الأول هو الرأي الراجح لقوة الأدلة المحتج بها وأدلة الرأي الثاني مردود عليها إضافة    
 .إلى كون الشريعة الإسلامية اعتبرت النفس مقصدا أساسيا يجب المحافظة عليه

 الدفاع الشرعي عن العرض: الفرع الثاني

قتل المعتدي وخالف  أجمع العلماء علي وجوب الدفاع علي العرض ولو أدي ذلك إلي   
الشافعية بشرط كون المصول عليه لا يخاف علي نفسه أو جسده أو عضو من أعضائه،وأدلتهم 

 :في ذلك ما يلي

 :من السنة  -
لو :  -رضي الله عنه-قال سعدُ بنُ عُبَادة : مرفوعاً  -رضي الله عنه-عن المغيرة بن شعبة -0

فِح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه رأيتُ رجلًا مع امرأتي لَضربتُه بالسيف غير مُصْ 
أتعجبون من غَيْرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، واُلله أغير مني، من أجل غَيْرة الله »: وسلم، فقال

م الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحبّ إليه العُذر  حَرَّ
رين ومنذِرين، ولا شخص أحبّ إليه المِدحةَ من من الله، من أجل ذلك بعث الله المرس لين، مُبشِّ

 1«الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة

                                                             
محمد زهير بن ناصر الناصر، ، دار : ، صحيح البخاري ،تحقيق8080أخرجه البخاري في صحيحه ،باب الغيرة ،رقم الحديث 1

 .05،ص8هـ، ج0044ط ،0طوق النجاة ، 
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أقر الرسول صلي الله عليه وسلم الصحابي على قوله في الزجر عن الفواحش : وجه الاستدلال 
 .1والتحريم لها والمنع منها،  فهو دليل على اعتباره 

 :من المعقول -

محرم ، وفي التخلي عن الدفاع عن العرض تمكين وبالتالي يحرم الفعل التمكين من العرض  
 .2الأخير

 الدفاع عن المال:الفرع الثالث 

 :أقوال   أربع  اختلف الفقهاء في هذه المسالة إلى
 .4بجواز الدفاع عن المال مطلقا ، وهو الأظهر عند الحنابلة  3يرى الحنفية -0
 .5إذا ترتب عن أخذه تهلكة ،وإذا لم تؤدي فهو جائزيرى بعض المالكية بوجوب الدفاع -4
فرق الشافعية بين الأموال، فالأموال ذات الروح وجب الدفع فيها على عكس الأموال التي  -0

 .6لا روح لها وكذلك الأمر بأموال الغير كرهن أو إجارة فلا وجوب لدفعه

 

                                                             
فى بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري الحن أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى1

 .435،ص43، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ج
 .005سامي جميل الفياض الكبيسي،رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة،دار الكتب العلمية،ص2
ـ  4بيروت ، ط-الدر المختار ، دار الفكر،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على  3

 .008،ص0م، ج0334
،  م0330 -هـ 0000محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ، المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت ، :و السرخسي  

 .08،ص40ج
 .050ص،3ج ،المرجع السابقأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي،: بن قدامة4

 .008،ص0محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر، ج: الدسوقي  5
 .458،ص0شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي،المرجع السابق، ج: الشربيني6
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 :وأدلتهم علي التفصيل التالي

 :أدلة القول الأول-0

يَا رَسُولَ اِلله، : ،فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم  -جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله : أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَنْ  -ا
: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ : قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ »: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ 

 1«هُوَ فِي النَّار»: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ : ،قَالَ «فَأَنْتَ شَهِيدٌ »: رَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ أَ : قَالَ « قَاتِلْهُ »

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ  -ب ثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : عن قَابُوسَ بْنِ مُخَارِق  : وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّ
« ذَكِّرْهُ بِاللِ »: الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي قَالَ : فَقَالَ  -صلى الله عليه وسلم  -جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ 

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ : قَالَ « فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ »: نْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ فَإِ : قَالَ 
لْطَانَ »: مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ  لْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ : قَالَ « فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ الس  قَاتِلْ دُونَ »: فَإِنْ نَأَى الس 

 2«لِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ مَا

استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول وحملوها على الجواز وليس  :أدلة القول الثاني-4
 .3الوجوب كون المال يمكن بذله على عكس النفس والعرض

 055سورة البقرة « كم إلى التهلكةولا تؤدوا بأنفس» : قوله تعالى : أدلة القول الثالث-0

                                                             
ي حقه وإن قتل أخرجه مسلم في صحيحه ،باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم ف1

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء : ، صحيح مسلم ،تحقيق003كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد،رقم الحديث 
 .040، 0التراث العربي ،بيروت، ج

السنن ،0503اخرجه النسائي في سننه الكبري وقال انه  حديث صحيح لغيره ، باب ما يفعل من تعرض لماله ،رقم الحديث  2
م،  4330، 0شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ط: حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه: الكبرى ،تحقيق

 . .053،ص0ج
 .500،ص04أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي،المرجع السابق، ج: ابن قدامة  3
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المال الذي فيه روح اوجب الدفاع فيه لحرمة الروح فيه أما ما دون ذلك :أدلة القول الرابع-0
 . 1لك الأمر بالنسبة لمال الغيركذفهو غير واجب و 

جواز الدفاع عن المال مطلقا لأنه مبذول يمكن تعويضه إضافة إلى أن المال : الرأي الراجح 
 .ته فمن باب أولى التخلي عنه حفاظا على النفس إذا كان هو المريد من الصيال تجوز هب

 طبيعة الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري :المطلب الثاني

المذاهب في تكييف الدفاع الشرعي بين كونه حق أو واجب والسبب هو كون المدافع  اختلفت   
 :قد يتعرض للاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله والتفصيل كالتالي

 الدفاع الشرعي حق:الفرع الأول

حسب ما جاء في لسان العرب نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ، وليس  الحق في اللغة    
معناه : صار حَقّاً وثَبت ،قال الَأزهري : حَقَّ الَأمرُ يَحِق  ويَحُق  حَقّاً وحُقوقاً ،أدنى عدَدله بِناء 

 .وجَب يَجِب وجُوباً، وحَقَّ عليه القولُ وأحْقَقْتُه أنا

 .2قال الذين حَقَّ عليهم القولُ؛ أي ثبت: وفي التنزيل

                                                             
  .458،ص0شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، المرجع السابق ،ج: الشربيني  1
زهير الشاويش ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تحقيق 

 .077،ص03، ج م 0330، 0بيروت، ط
 

 .03،ص03م، ج  0،0338ار صادر،بيروت لبنان، طمحمد بن مكرم ،لسان العرب ، د: ابن منظور2
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ميزة يمنحها القانون لشخص : بقوله 1دابانأما اصطلاحا وحسب النظرية الحديثة فعرفه الفقيه   
ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون لها بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا علي مال معترف 

 .له بصفته مالكا مستحقا 

وعليه فالحق هو سلطة يقرها القانون ،فهي مطابقة للقاعدة القانونية ومن واجب الغير    
 .ل فعل يؤدي إلي عدم استثارة الشخص لحقهاحترامها ،وذلك  بالامتناع عن ك

هذا الحق يكون مقرر لشخص طبيعي أو معنوي ويرد علي قيمة تكون محلا له قد يكون ماديا 
 .2الملكية الفكرية أو القيام بعمل :العقارات أو معنويا مثل: مثل

لكن فقهاء القانون الطبيعي يرون أن الدفاع الشرعي حق طبيعي منحته له الطبيعة البشرية 
 .الفطرية،فأي إنسان يتعرض لاعتداء يرد عليه بالمثل 

وعليه فالدفاع الشرعي هو حق طبيعي وقانوني مكفول بالحماية القانونية ، وأي اعتداء عليه 
 .3ل غير مشروعيحول دون استئثار هذا الحق فهو اعتداء وعم

 الدفاع الشرعي واجب:الفرع الثاني

وجب الشيء يجب وجوبا أي لزم،و أوجبه هو : الواجب في اللغة حسب ما جاء في لسان العرب
 . 4، وأوجبه الله، واستوجبه أي استحقه

 .التزام أخلاقي والتعهد بشيء ما: أما اصطلاحا 

                                                             
فلسفة النظام :فيلسوف بلجيكي وقانوني من أبرز المفكرين حول نظرية الحق وفلسفة القانون بصفة عامة ،من أهم كتبه 1

 .04/35/4343، تاريخ الاطلاع https Fr m Wikipedia.org.com (م0380-0773.)القانوني
 .3-8م،ص4333نظرية الحق ، المنشورات العالمية،الجزائر،-القانونيةزواوي فريدة ،المدخل للعلوم 2
 .070محمد نجيب حسني،المرجع السابق،ص3
 .830،ص0محمد بن مكرم، المرجع السابق،ج:ابن منظور4
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هذا التعريف أدبي أكثر منه قانوني وانتقد بكون اختلاف بين الالتزام والواجب فلا يحق وصف 
 .1الواجب بالالتزام لعدة اعتبارات 

فالواجب ميزة مقابلة للحق فلما تقرر وجود الحق لزم وجود الواجب الذي يكفل الحماية للحق ، 
أن المعتدي عليه عند رده : 2رنجوهذا الواجب هو عام وليس خاص فقط كما قال الفيلسوف اه

 .3الاعتداء لا يدافع فقط من أجل حق المعتدي عليه ،ولكن يسهم أيضا في الدفاع عن المجتمع
اح القانون قالوا بأنه من غير المعقول أن كل حق يقرر واجب عام يلزم ن كان بعض شرّ إو  

 . 4جميع الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة بصاحب الحق أصلا
فحسب هذا الرأي الدفاع الشرعي هو واجب الإنسان للدفاع عن نفسه وبدفاعه عن نفسه  وعليه  

 .يمارس واجبه العام تجاه المجتمع بحمايته لهذا الأخير
 .أساس الدفاع الشرعي في الفقه وقانون العقوبات الجزائري :المبحث الثاني

فقهاء الشريعة في ضبط وتحديد الأساس الذي يقوم عليه دفع الصائل وهو نفس  اختلف    
الحال عند فقهاء القانون فقد اختلفوا في تحديد أساس الدفاع الشرعي، وتفصيل هذه الآراء 

 :   كالتالي

 

 
                                                             

أكرم فاضل سعيد قصير،المعين في دراسة التأصيل القانوني لحق الالتجاء إلي الوساطة كحل بديل للمنازعات المدنية 1
 .075-070م،ص0 4307جارية، المركز العربي،مصر، ط،والت

 http encyclopedia2.the free dictioneryأهرنج فيلسوف وقانوني ألماني، زعيم مدرسة الغاية الاجتماعية ، فون 2
.com  م04/35/4343تاريخ الاطلاع. 

 .054م،ص0388،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،-القسم العام-قانون العقوبات الجزائري  رضا فرج،شرح3
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد ، دار محمود للنشر والتوزيع،مصر، ط محمد عزمي البكري، 4

 .407-408،ص0م، ج0،4307
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 .أساس الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي:المطلب الأول

صائل أهمية كبيرة وذلك لارتباطه الوثيق والشديد بحفظ لقد أعطت الشريعة الإسلامية دفع ال     
مقاصد الشارع والتي وضع لها مجموعة من الأحكام في الظروف العادية أو الاستثنائية وأهمية 

 :  هذا الموضوع ترجع للأسس التي بني عليها والتي لم تكن محل اتفاق بين الفقهاء وهي كالتالي

 .ع الشرعيالإكراه كأساس للدفا: الفرع الأول

يرى فريق من الفقهاء أن أساس الدفاع الشرعي أو دفع الصائل بالمفهوم الفقهي هو الإكراه     
أشبه المكروه يعني ":وهو ما ذكره الإمام محمد محمود في كتابه شرح العناية على الهداية حين قال

المصول  أن المكروه لما صال مسلوب الاختيار من جهة المكره أضف التلف للمكره فذلك
 . 1"عليه

 :غير أن هذه النظرية انتقدت من عدة جهات نذكر من بينها

أنها حصرت حالة الدفاع الشرعي في المال والنفس فقط دون الدفاع عن الغير وهذا لا -0
 .يستقيم

أن الإكراه لا يكون إلا في حالة الخطر الجسيم بحيث يفقد فيه المدافع إمكانية الاختيار، -4
ليه أن يدافع بالأخف عند الصيال أي أن تكون له حرية الاختيار وهذا ما عليه غير أنه يجب ع
 . 2أغلب رأي الفقهاء

                                                             
 .480هـ، ص0،0007العناية على الهداية،المطبعة الأميرية، ط كمال الدين محمد محمود البابرتي،شرح- 1
 .430،ص8،ط0338أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية،- 2
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أن المكره لما صال عليه كان مسلوب الاختيار من جهة المكرِه يجعل الصيال المشروع -0
جائز، وهذا أمر غير مسلَم به، فضرب الزوج أو الأب أولاده في حدود التأديب لا يجوز الرد 

 .عليه لأنه يدخل في أسباب الإباحة

 .التعزير كأساس للدفاع الشرعي:الفرع الثاني

ذهب ثلة من علمائنا الأجلاء إلى قولهم بأن الدفاع الشرعي أساسه التعزير،وهذا ما يؤكده    
ويكون التعزير بالقتل، كمن وجد رجلا مع امرأة لا تحل ": قول ابن عابدين في حاشيته حين قال

 .1"يعلم أن لا تنزجر بصياح وضرب بما دون الصياح له إن كان

تعرضت هذه النظرية كسابقتها للنقد إذ اعتبروا أن التعزير يندرج ضمن العقوبات غير المقدرة    
لجرائم لم يرد فيها حد ولا قصاص، لمن خُوِل له ذلك سواء الحاكم أو القاضي، وإذا سلمنا بنحو 

حصول عليه يرد الاعتداء ولو بعد أيام وانتهاء الجريمة لأنه هذه النظرية جاز لنا القول بأن ال
 .شرط من شروط الدفاع "رد الاعتداء"انتقام لأي دفاع، تناسبا مع كون 

 .الموازنة بين المصالح كأساس للدفاع الشرعي: الفرع الثالث

على كما نجد فريق من الفقهاء قد اعتبر المصلحة هي أساس الدفاع الشرعي وذلك اعتمادا 
، هذا ونجد محمد "إذا تعارضت مفسدتين روعي أعظمها بارتكاب أخفهما ":القاعدة الفقهية القائلة

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع ":الغزالي في مستصفاه عرف المصلحة بقوله
ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مصالح الخلق، وصلاح الخلق في " مضرة 

مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع في الخلق خمسة، وهو  تحصيل

                                                             
 .30،ص0، ج0040.4330محمد أمين بن عمر عابدين، حاشية ابن عابدين، عالم الكتب، - 1
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أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
 . "1الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت حفظ هذه الأصول فهو مفسدة

 حاجيات، ضروريات،(إلى ثلاثة أقسام  هذا ما دفع كثيرا من الفقهاء إلى تقسيم المصلحة
وعلى هذا الأساس فإن مصلحة  ، وذلك حسب درجة أهميتها في حياة الفرد،2)تحسينيات

المعتدى عليه تقدم على مصلحة المعتدي لأنه بذلك يدفع ضر  عن نفسه على وجه حق ولا 
 .  عبرة لمصلحة المعتدي هنا

 .الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري  أساس:المطلب الثاني

للدفاع الشرعي أسس تحدد  -كغيره من التشريعات العربية والغربية -وضع المشرع الجزائري 
 : حالاته وهي كالتالي

 .3الإكراه المعنوي :الفرع الأول  

استند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن أساس الدفاع الشرعي هو الإكراه المعنوي الذي يمنع    
المسؤولية الجزائية، وقد تناول المشرع الجزائري الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي في قانون 

، فالمدافع بخضوعه لضغط الاعتداء أصبحت إرادته غير معتبرة قانونا 448العقوبات في مادته

                                                             
، 0،ط4333-هـ0040أبو حامد الغزالي، المستصفى عن أصول الفقه تحقيق محمد سلمان الأشقر،الرسالة، بيروت، - 1

 .075ص

 .444أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه ،ص- 2
على  هو ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص أخر، فيحمله تحت تأثير الخوف من إصابته بضرر فادح:لمعنوي ا كراه الإ- 3

 . القيام بسلوك إجرامي إذا لم يمتثل للطلب
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هذا ما يؤدي كتحصيل حاصل لغياب الركن المعنوي للجريمة الذي يُفضي أن تكون الإرادة حرة 
 .1مختارة عند القيام بالجريمة

 . نظرية تنازع الحقوق :الفرع الثاني

ويرى أصحاب هذه النظرية  أن الدفاع الشرعي يمثل وضعا يتنازع فيه حقان، أحدها      
 .2والعدالة إلى جانب البريء وضد الظلم في العدوانمعتدي والآخر معتدى عليه والناس 

لكن الرأي الذي عليه أغلب فقهاء القانون أن الأساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي      
اعتبار كونه حق موضوعي، مقرر لجميع الأفراد يبيح لهم اقتراف الجريمة استثناءا من الأصل 

تهدد في وقت تكون فيه الدولة غائبة تغليبا  العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطاء التي
لمصلحة المعتدى عليه  على مصلحة المعتدي الذي أهدر حقه في حماية القانون له بخروجه 

 .  3عن قواعده

 

 
 
 
 

 

                                                             
الجريمة، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، -القسم العام-عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري - 1

 .003، ص0، ج0335
 .005جامعة الإسراء، ص -القسم العام-محمد على السالم عباد الحلبي، شرح قانون العقوبات- 2
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 .مفهوم الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري :   الفصل الأول

38 
 

 :وفي نهاية هذا الفصل نخلص الي ما يلي 

 رد بقوة لازمة لاعتداء غير مشروع حال  :سلامي بأنه لإيعرف الدفاع الشرعي في الفقه ا
 .أو علي وشك الوقوع

  من قانون العقوبات الجزائري  03و 03في قانون العقوبات الجزائري عرف في المادة
هو حق يقرره القانون لمن يهدده خطر اعتداء حال علي  :وبالنسبة لتعريف الفقهاء فهو .

أو يدرا بمقتضاه وبالقوة اللازمة ذلك نفسه أو ماله،أو علي نفس الغير أو ماله،يصد به 
 .الخطر أو الاعتداء

  يتفق الدفاع الشرعي مع حالة الضرورة والإكراه كون كل منهما من أسباب الاباحة
والأفعال المبررة ، ويختلف  عنهما في عدة مسائل أهمها أن هذا الأخير يرفع 

فيرفعان المسؤولية الجنائية  المسؤوليتين المدنية والجنائية أما حالة الضرورة و الاكراه 
 .فقط

  اجب عن النفس والعرض وجائز في اتفق فقهاء المسلمين علي أن الدفاع الشرعي و
 .موال كون هذا الأخير مبذول الأ

 لواقعة فتارة يكون حق وتارة واجبأما بالنسبة لفقهاء القانون فيختلف حكمه حسب ا. 
  أما الذي يمكن قوله في أساس الدفاع الشرعي وما اعتمد عليه فقد ثار خلاف في الفقه

الإسلامي وكذا بين فقهاء القانون والذي يتبين من خلال تحليل أرائهم أن الأساس هنا 
 .هو اعتبار الدفاع الشرعي حق موضوعي يبيح ارتكاب الجريمة استثناءا للأصل

 

 



 
 

 
 

 الفصل الثاني

ضوابط الدفاع الشرعي في الفقه 
 الإسلامي

 وقانون العقوبات الجزائري 



 
 

بعد التعرّف على مفهوم الدفاع الشرعي في الفصل الأول، فعُرّف على أنه جزاء وقائي 
لدرء خطر لمنع وقع خطر على المال أو النفس أو الغير، واتفق الفقه وقانون العقوبات الجزائري 
في تحديد معناه، سنتعرف في هذا الفصل على العناصر التطبيقية للدفاع الشرعي، سنطرق في 

الفصل إلى أهم عنصر في موضوعنا في المبحث الأول ألّا وهو  ضوابط  والذي  مدخل هذا
من الفعل ضبط أي لزوم : جمع مفرده ضابط، والضابط في اللغة يعرّف في فقه اللغة بأنّه 

أوالشرط ، لنتعرف في  1القوي علي عمله:الشيء، وضبط الشيء أي حفظه، والرجل الضابط 
يب إثبات الدفاع الشرعي، ليليها المبحث الثالث الذي سيعرض المبحث الثاني على طرق وأسال

لنا كيف يصبح الشخص من معتدي عليه إلى معتدي  بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، لختم 
 .فصلنا هذا ببعض تطبيقات الدفاع الشرعي 

شروط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي و قانون العقوبات :المبحث الأول
 .الجزائري 

شروط الدفاع الشرعي تعتبر من أهم النقاط الجوهرية  يمكن التفصيل فيها والاهتمام إن مبحث 
في فقه اللغة من الفعل شرط ومعناه إلزام بها عند التحدث على هذا الموضوع ويعرّف الشرط 

فهو ما يلزم من عدمه العدم ،ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم :، أما اصطلاحا 2الشيء والتزامه
 سنعرضها في كل من الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري ،و 3لذاته

 

 
                                                             

1 هـ 0،0000ابن منظور،لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، ط  003،ص8، ج   
 .043،ص8ابن منظور،المرجع السابق،ج 2

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  3
 .84،ص0ج
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 .شروط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

الأجلاء هذا العنصر بمبحث خاص بل أدرج ضمن طيات مواضيعها  لم يفرّد فقهاؤنا         
والتي تظهر جليا خلال تتبع جزئياتها، وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين شروط خاصة بفعل 

هو فعل الاعتداء أو الخطر الذي يجب دفعه ،فبانعدام الخطر لا : ومعنى فعل الصيالالصيال، 
طه لا نكون في حالة دفاع شرعي،وشروط فعل يوجد دفاع وقد يوجد خطر ولكن بغياب شرو 

 :الصيال

 . 1أن يكون الخطر حالاّ ( 4وجود خطر غير مشروع ،( 0 

 وجود خطر غير مشروع : الشرط الأول

لكي يصح دفع الخطر يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه غير مشروع ،أي     
 .2لا بمسؤولية الفاعل عدوانا أو اعتداءا ،ويكون هذا الاعتداء متعلق بذاته

فالخطر غير المشروع يبرر الدفاع بغض النظر عن أهلية صاحب الخطر سواء كان إنسانا     
 .3أو حيوانا 

 :ويترتب على تطلب هذا الشرط نتيجتان   

 .عدم جواز الاحتجاج بدفع الصائل إذا توافر مصلحة الصائل-0

                                                             
،المركز القومي للإصدارات القانونية 0،الدفاع الشرعي في ضوء الشريعة الإسلامية وفقا للقانون السعودي،طسمير صبحي، 1

 .70،صم4305،القاهرة مصر،
لخاص في الشريعة والقانون،دار إحسان للنشر الدفاع الشرعي ا-مجموعة الأبحاث القانونية مصطفي إبراهيم الزلمي،2

 .480-484،،ص0،4300والتوزيع،ط
 .435م،ص0،4330يونس عبد القوي السيد الشافعي،الجريمة والعقوبة في الإسلام، دار الكتب العلمية ، ط3



 وقانون العقوبات الجزائري  ضوابط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي :ثانيالفصل ال

42 
 

كل فعل يهدد بخطر غير مشروع ،ولو توافر لمصلحته سبب  جواز الاحتجاج بدفع الصائل-9
 .1يحول دون مسؤوليته أو عقابه

كل الأفعال المنهي عنها ،فلا تعتبر : المقصود بالفعل غير المشروع في الشريعة الإسلاميةو    
 .الأفعال التي أوجبتها الشريعة من قبيل الدفاع الشرعي

والأب حين يؤدبان الصبي،والجلاد الذي يباشر حد فالزوج الذي يؤدب زوجته ،والمعلم      
كل منهم لا يعتبر فعلهم جريمة أو فعل غير مشروع ولا يجوز دفعه لأن الفعل مقرر  ،2الجلد

 .بمقتضى الشريعة

: غير أن الذي يثير التساؤل في هذا الفرع هو،3وكل فعل مقرر وجب طاعته والإذعان له    
ة يعاقب عليها؟ أو أن يكون المعتدي مسؤولا جنائيا؟ أم يكفي هل يشترط أن يكون الاعتداء جناي

 : في ذلك أن يكون الفعل غير مشروع؟ اختلف الفقهاء إلى رأيين اثنين هما

وهو رأي الجمهور والذي يرى عدم اشتراط كون الاعتداء جناية معاقب عليها،  :الرأي الأول -أ
فيدخل فيه الاعتداء الحاصل من غير ،  4بل يتحقق هذا الشرط بكون الفعل غير مشروع

المكلف كالصبي والمجنون ، فيعتبر هنا المعتدى عليه في حالة دفاع ويجوز له الدفع ولا 
 . 5يضمن
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وهو مخالف لما ذهب إليه الرأي الأول، وقال به الحنفية فاشترطوا كون  :الرأي الثاني -ب 
، ولا يعني عندهم على الصبي  الاعتداء جناية معاقب عليها حتى تقوم حالة دفع الصائل

والمجنون وغيرهم ممن هم غير مكلفين رد الاعتداء بل يجوز رده من باب الضرورة لا من باب 
 .1الدفاع ، هذا ما يؤدي إلى الضمان وقتها

 أن يكون الخطر حالاا :الثاني الشرط

أكان الفعل متوقعا حدوثه  يشترط في الاعتداء المنشئ للدفاع الشرعي أن يكون حالاًّ،سواء   
يعني أن يكون الخطر .في ظن  المدافع بوجود قرائن ودلائل تدل على تنفيذ المعتدي لعدوانه

 .2وشيكا كمن شهر سيفه أو رمى رمحا ولم يصب الشخص المعتدى عليه ويحضر لرمي الثاني

 امرأة ومازلتأو أن يقع الفعل ويظل مستمرا كمن سرق ومازال المتاع في يده ،أو واقع     
 .المواقعة مستمرة

 . 3فيكون للدفاع هنا محل كون الخطر مستمرا أي حالاًّ    

وحصر الخطر الحال في الصورتين السابقتين يعني استبعاد الخطر المستقبلي الذي لم يتحقق   
بعد ويرجى تحققه بوجود قرائن دالة عليه ،فمثلا شخص هدد شخص انه سيقتله في أسبوع هنا 

م يتحقق فلا يستطيع الشخص أن يرد الخطر استنادا إلي كون الشخص هدده لان الخطر ل
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التهديد يمكن أن لا يتحقق وبالتالي يعد الشخص معتديا لا مدافعا،إضافة إلي أن الشخص 
 .1المهدد، له الاستعانة بالسلطات العامة

تج بكون ، فالمصلحة انقضت ولا يح 2كما نستبعد الخطر الذي انقضي أو تحقق فعلا   
الشخص في حالة صيال ،كمن وجد قريبه قد قتل فيأتي بفعل ضد القاتل فيعد هنا معتديا لا 
مدافعا ،والضابط في انتهاء الصيال هو انتهاء الفعل وهدر المصلحة علي نحو تتعذر فيه 

 .حماية المصلحة أو جزئها

 شروط الدفاع الشرعي:الثاني الفرع
لا يمكن تصور فعل الدفاع إلا بوجود اعتداء كونهما فعلان متلازمان،فإذا وجد اعتداء نشأ    

 .الحق في الدفاع وإذا انتفي أو انتهي الاعتداء يسقط حق الدفاع 
مادام شرط اللزوم والتناسب موجودان 3والأصل في الدفاع هو إتيانه بأي شكل من الأشكال   

نتزاع السلاح أو حبس الصائل الوقت اللازم للاستعانة بالسلطات ا:،قد يكون الدفاع طبيعيا مثل 
 . 4العامة ، وقد يكون آليا كنصب فخاخ في الحديقة أو الاستعانة بكلب حراسة

 اللزوم: أولا
أي يجب على المدافع رد الاعتداء بالقدر اللازم فقد نص الفقهاء رحمهم الله على وجوب        

التناسب بين الدفاع الاعتداء، فإذا زاد على ذلك فهو اعتداء، إذ يُحتم على المدافع أن يبدأ 
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مغني ه الكتابابن قدامةفي ،لذلك نجد  1بالأخف ثم الأشد، حتى إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله
إن أمكن الدفع بالكلام أو الاستغاثة حرم الضرب، أو يضرب حرم السوط، أو السوط ": يقول

حرمت الأعضاء، أو يقطع عضو حرم القتل، لأن جوّز للضرورة، ولا ضرورة للأغلظ مع 
 "2إمكانية الأسهل

،وإذا تكرر 3يكون الدفاع لازما إذا تحقق الاعتداء حقا كمن يضرب شخصا أو يطعنه    
،ويلزم أيضا لمن أظهر عداوة يريد القتل كشهر  4الاعتداء كمن يواصل الضرب دون توقف

 .،ومن وجد رجلا يواقع امرأته فكل هذه الأفعال يلزم منها الدفاع 5السيف أو أي سلاح 
وينتفي الدفاع إذا تمكن الشخص من الاحتماء بجماعة أو بالسلطات العامة كما ينتفي إذا    

أن يدافع المعتدي عليه بالضرب فيوقف الاعتداء ويواصل الضرب : تداء مثلانتهي فعل الاع
 .6مع أن الاعتداء لا يوجد فهنا يسقط حق الدفاع لانتفاء الخطر

 ولكن يثار التساؤل حول استطاعة الهرب من الخطر هل تنفي الدفاع أم تحققه؟   
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بلة على وجوب الهرب إذا قدر عليه لأنه لشافعية ورأي عند الحناو رأي لاتفق الحنفية والمالكية 
 .1أأمن له  ويكون فعل العنف غير لازم

الشافعي تفرد بعدم جواز الهرب ولو مع القدرة عليه لأنه صاحب حق ولا يجوز له  غير أن   
،وهو رأي عن الحنفية حيث قاسوا المصول عليه في حالة قتال فلا يجوز له الفرار 2التنازل عنه

 . 3ال أو متحيزا لفئةإلا متحرفا لقت
هو رد الاعتداء إذا قدر عليه لأن المصول عليه صاحب حق والتخلي عن هذا  :لرأي الراجحا

الحق يلحق به ضررا ماديا وهو تلف الشيء المصول وضرر معنوي كونه تخلى عن حقه وهو 
 . 4جبن وعار

 التناسب:ثانيا 
يشترط في فعل الدفاع أن يكون متناسبا مع الاعتداء أي يدفعه بالقدر اللازم فلا يتعدي الدفع    

إلي الاعتداء ولا يقصر والأفضل أن يكون الدفع يسيرا متدرجا في الظروف العادية الأهون 
فالأهون  فمن قصد شخصا يريد نفسه أو عرضه أو ماله له أن ينهيه بصياح أو زجر فإن لم 

 .5ه أن يضربه ضربا غير مبرح وإذا تواصل الاعتداء له أن يواصل ضربهينته فل
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يعد فعل الاعتداء متناسبا مع فعل الدفاع إذا انطوى على قدر من العنف  لا يجاوز خطر      
 .القدر الذي كان يستخدمه شخص معتاد أحاطت به ذات الظروف التي أحاطت بالمصال عليه

ولكنه غير خالص فالقاضي عليه أن  1تقدير المصول عليهفالمعيار موضوعي يرجع إلى 
يتحري عن الظروف التي صاحبت المصول عليه كالاعتداء ليلا أو نهارا وما إذا كان مكان 
الاعتداء مأهولا أو خاليا ،فإذا كان الشخص المصول عليه ضعيفا بدنيا فله أن يدفع الخطر 

اختلى بالمصول عليه بمكان غير مأهول أو وقع بوسيلة تفوق وسيلة الاعتداء وكذلك الحال إذا 
 .2الاعتداء ليلا

 شروط الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري :المطلب الثاني
 ق ع ج،أما 03سنتطرق إلى الأحكام العامة بالدفاع الشرعي حسب ما نصت عليه المادة      

الأحكام الخاصة بالدفاع الشرعي أو ما يصطلح عليه بالحالات الممتازة فسنتناولها في المبحث 
الثاني لصلتها الوثيقة بعنصر الإثبات و قبل التعرض لشروط الدفاع الشرعي لا بد أولا من 

 .التعريج على مفهوم الاعتداء المقصود في الدفاع الشرعي والذي يعتبر جوهر العملية الدفاعية 
هو السلوك الذي يهدد المعتدى عليه بخطر غير مشروع وحال :)إذ يعرّفه عبد الله أوهابية بقوله

من قانون  03و حسب ما نصت عليه المادة  ، 3(على نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله
ووجود فعل الخطر  4العقوبات الجزائري فعل الدفاع يتعلق بالخطر ذاته ولا يتعلق بفعل الاعتداء

، وأكدت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 5يلزم منه وجود فعل الدفاع ولكل منهما شروط
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يشترط لتطبيق : " على ضرورة توافرها لتطبيق الدفاع المشروع، والذي جاء فيه 40/30/0338
الدفاع المشروع توافر شرطين أساسيين يتعين على قضاة المجلس إبرازهما في قرارهم، وهما أن 

 . 1"الاعتداء حالا وغير مشروع وأن يكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة الاعتداءيكون 
 :شروط فعل الخطر: الفرع الأول

ورد لفظ الاعتداء مطلقا حسب نص المادة فلم يحدد صفة الشخص المعتدي وإنما إلي الفعل     
الذي يمارسه وبالتالي فلا نستثني فعل ممثل السلطة إذا ثبت أن فعله خارج تطبيق القانون أو 

 .2تنفيذ أمر شرعي

 .الماليتطلب فعل الخطر أو الاعتداء كونه حالا وغير مشروع،وأن يقع علي النفس أو    
 :أن يكون فعل الخطر حالاا  -أولا
يعبر عنه النص بكلمة الضرورة الحالة فإذا زال الخطر أو تحقق الاعتداء فلا محل للدفاع    

 ويسأل المعتدي عليه جنائيا عن العنف الذي استعمله ضد المعتدي بعد وقوع الاعتداء،لأن
وعليه  .3القانون يعتبر استعمال العنف في هذه الحالة من قبيل الانتقام الفردي الذي يعاقب عليه

 .4لا يمكن ممارسة الدفاع كإجراء وقائي
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تقتضي الضرورة الحالة للدفاع تبرير عدم وجود طريقة أو :وقد نصت المحكمة العليا بقولها
 .1وسيلة لتفادي المواجهة واللجوء لرد الاعتداء

 :2م0388فيفري 08وهو ما نصت عليه محكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة الجنائية   

QU’EN EFFET, LA LEGITIME DEFENSE EST INCONCILIABLE AVEC LE 

CARACTERE INVOLONTAIRE DE L’INFRACTION; 

 :ويكون الخطر حالا في حالتين
حيث يكون الاعتداء لم يبدأ بعد ولكنه علي وشك الوقوع وذلك بصدور أفعال : الأولي الحالة-

 .تجعل من المنتظر أن يبدأ الاعتداء فورا كمن شهر مسدسه وبدأ بإطلاق النار
 .3الاعتداء يكون قد بدأ ولم ينته بعد كمن ضرب شخصا ويتأهب للضربة الثانية:الحالة الثانية-

يستند إلي أسباب حقيقية ومعقولة أي أن هذا  4طر حقيقيا وليس وهميايتعين أن يكون هذا الخ
الاعتقاد يمكن أن يقع فيه الشخص المعتاد فليس هناك وجه لمساءلة من قام بالدفاع عن نفسه 
أما إذا كان الخطر وهميا فيسال الشخص عن المسؤولية الجنائية غير العمدية إذ الغلط ينفي 

 .5القصد الجنائي

                                                             
مطلع عليه بتاريخ https://elmouhami.com، ،م43/33/4330،الصادر في 008883قرار المحكمة العليا رقم  1
 .م45/38/4343:

2Coure de cassation، chambre criminelle،audience publique du 16 fevrier1967،n de pourvoi 66-
92071. 

 .400-404م ،ص 4305، موفم للنشر،الجزائر،-القسم العام-،شرح قانون العقوبات الجزائري  عبد الله أوهايبة3
م ،ص 4308،-الجزائر-،دار بلقيس، الدار البيضاء4،ط-القسم العام-سعيد بوعلي و دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري 

004. 
 .005-000م،ص4338،الجزائر،،دار هومة0أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،ط 4

A laborde.Droit criminel.Rousseau1891.paris-France.anne2014.p121. 
 .057الأحكام العامة للجريمة، المرجع السابق،ص–رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري  5

https://elmouhami.com/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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خطر المستقبلي لا يجيز فعل الدفاع لعدم تحقق الخطر ولكون الشخص قادرا للجوء كما أن ال
 1.السلطات المعنية  ىإل

 :أن يكون الخطر غير مشروع -ثانيا
قبل التكلم عن الدفاع المشروع لا بد أن يصدر فعل إيجابي من المعتدي  بحيث يكون هذا      

الفعل  يهدد حق قد حماه القانون بسن قوانين تبين الفعل الإجرامي والعقوبة المترتبة على 
ارتكابه، إذ أنه من النادر أن يتحقق هذا الخطر من الفعل السلبي بيد أنه إذا تحقق وجب رده 

الطرق المناسبة، كإرغام أم على إرضاع صغيرها، رفضت إرضاعه بقصد قتله لإنقاض  حياته ب
من الهلاك، ويوصف الفعل بكونه غير مشروع نتيجة لتحقيق جريمة إذا ترك بدون رد مناسب 

 2.دون تحقيقهيحول 

الدفاع على أن فعل الاعتداء كاملا يوقف فعل الدفاع الشرعي ذلك أن الدفاع المباح هو      
الموجه إلى الخطر دون الحيلولة من وقوع الاعتداء أو الفعل أثناء تحقيق جزء منه للحيلولة دون 
استمراره أو اكتماله حتى، وبمعنى أخر لا محل للدفاع بعد تحقيق الاعتداء أو كان الخطر 

 .3مشروعا

الحذر أن  غير أن الملاحظ حتى وإن كان الفعل مشروعا يحميه القانون لابد عليه من   
 .4يتجاوز حدوده فيرد فعل الاعتداء وإلا تحول  من ضحية إلى متهم

                                                             
 .000م،،ص0335ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،-القسم العام–سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري  علي علي1
 .000علي علي سليمان، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص2
جين دافع الفعل يخضع لسبب من أسباب الإباحة التي ينقضي معها حق الدفاع الشرعي فالس قد يكون العمل مشروعا إذا كان 3

عبد الله أوهابية، شرح )لا يمكن له مقاومة السجّان بحجة أنه دفاع شرعي أو الرد على الوالد الذي يضرب ابنه بداعي تأديبه
 (. 037قانون العقوبات،ص

 .004عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، المصدر نفسه، ص  4
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وعلى هذا الأساس فإن الفعل يعتبر غير مشروع يجيز الدفاع الشرعي حتى ولو قام به من لا    
 .1إذ أنه يستفيد من عذر قانوني....يعتبر مسؤولا جنائيا كالصغير والمجنون 

إصدار : بأمر من القانون أو مطابقا له فيكون الاعتداء عادلا مثلأما إذا كان الاعتداء ناتجا 
أمر بالقبض لشخص يرفض تسليم نفسه وهو ما نصت عليه المادة المتعلقة بمقاومة ضباط 

 .2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية 80الشرطة القضائية م 
م في قضية  0334أفريل 44ونصت عليه محكمة النقض الفرنسية عن الغرفة المدنية الصادر  

 . 3الاعتداء علي القوات العامة أثناء ممارستهم لنشاطهم القانوني
 :الخطر على المال أو النفسأن يكون  :ثالثا

هي تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء على النفس أو المال وقد نص عليه المشرع الجزائري     
ق ع ج إذ لم يخصصها بل تناولها بصفة عامة من سرقة واعتداء جسدي بالضرب أو 03في م

 .4ختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى الاالقتل أو 

لق بشخص المعني سواء تعلق ذلك هي الجرائم التي تتع: جرائم الاعتداء على النفس -0
بممتلكاته المادية أو المعنوية سواء كان الاعتداء على نفسه أو غيره مما يبيح لهم الدفاع عنهم 

ونصت عليها 5كجرائم الضرب والجرح والخطف وهتك العرض أو جرائم التنصت وإفشاء الأسرار
 . 6(ج.ع.ق438،438)م

                                                             
 .030السابق،ص  عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري،المرجع  1
 .008-005م،ص4338،دار هومة،الجزائر،0أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،ط 2

3Coure de cassation .2eme chambre civile. le22 avril1992.publication 1992 N127.p62 
 .434،ص(س.م)عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري   4
 .000،المرجع السابق،ص-القسم العام-نيا رشيد،شرح قانون العقوبات الجزائري سعيد بوعلي و د 
 .083م،ص4308،دار بلقيس،الجزائر،-دراسة مقارنة-عبد الرحمن خلفي،القانون الجنائي العام 5
 .73قانون العقوبات الجزائري،باب الجنايات والجنح ضد الأفراد، القسم الخامس، ص 6
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يات والجنح ضد الأموال كما سماها المشرع الجزائري هي الجنا: جرائم الاعتداء على الأموال-9
وتشمل جرائم السرقة والإتلاف والحرق 1(ج.ع.ق084.............050، 053)في المواد

 . 2والتخريب سواء كان هذا المال للمجني عليه أو لغيره فهو نفس الشيء بالنسبة للأحكام السابقة

 :شروط فعل الدفاع الشرعي:الفرع الثاني 
إذا توافرت في المعتدي الشروط المذكورة سابقا وجد المعتدى عليه نفسه في خطر داهم أو    

 .خطر قائم حق له استعمال القوة اللازمة لدفع هذا الخطر

واستعمال القوة اللازمة لصد العدوان يفيد أن القانون أباح للمعتدى عليه القيام بأفعال هي أصلا 
القانون ولذا وجب على المدافع أن يعي بأنه ليس له أن من قبيل الجرائم المنصوص عليها ب

 .يؤثر على الاعتداء كيف ما يشاء

تقتضي الضرورة الحالة للدفاع تبرير عدم وجود طريقة أو وسيلة لتفادي المواجهة واللجوء لرد 
 .3الاعتداء

 اللزوم: أولا

يعني هذا الشرط أن يكون فعل الدفاع لازما أي ضروريا لرد الاعتداء فإذا كان بإمكان      
هذا ،4المدافع رد الاعتداء بفعل لا يعد جريمة فليس له الالتجاء إلى أفعال مجرمة للدفاع الشرعي

                                                             
 .33الجنايات والجنح ضد الأفراد،ص: ،الفصل الثالثقانون العقوبات الجزائري  1
 .000سعيد بوعلي ودنيا رشيد،المرجع نفسه،ص 2

 .083عبد الرحمن خلفي ،المرجع نفسه،ص
 .008883م، رقم 43/33/4330قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية ، الصادر في  3

A laborde.op.cil.p125-126.Lire aussi 
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هذا وقد أكدت المحكمة العليا على لزوم ردّ الاعتداء ، وهذا في قرارها الصادر ،1الشرعي
حيث أن القرار المطعون فيه لا " غير المنشور الذي جاء فيه0335رقم03/00/0378بتاريخ

 ،"يورد أن أفعال العنف المنسوب ارتكابها للمتهم كانت تستلزمها ظروف الاعتداء

من كان بإمكانه الاستنجاد بالسلطات المختصة  أو القتل أو ضرب من دون : ومثال ذلك   
رطي قتل اللص الذي أبدى المقاومة إذا كان بإمكان الحاجة  ومنه أيضا أنه لا يجب على الش

ومن أمثلته أيضا  لو كان باستطاعة المدافع أن  ،2الشرطي تخويفه بإطلاق رصاصة في الهواء
يجرد خصمه من سلاحه الذي يهدده به دون تعريض نفسه للخطر، ففي هذه الحالة لا يجوز له 

 .3ذا بعد من قبيل الانتقام لا درء الخطراستعمال الدفاع الشرعي بقتل خصمه أو إيذاءه، فه

كما يجب أن يوجه الدفاع ضد المعتدي نفسه فلا يعتد بالدفاع إذا وجه لغير محله كمن يهاجمه 
يثور التساؤل حول مسألة الهرب حال الاعتداء كونه ،4حيوان فيوجه دفاعه ضد مالك الحيوان

 .وسيلة تحول دون وقوع جريمة 

الفقه على أن الدفاع الشرعي هو صفة احتياطية بحيث لا يلجا إليه إلا عند عجز  استقرّ      
السلطة العامة من حماية المعتدي عليه، حيث انه إذا كان اللجوء إليها ممكنا فلا محل للدفاع 

                                                             
 .000ي ودنيا رشيد،المرجع نفسه،صسعيد بوعل1

 . 073و عبد الرحمن خلفي ،المرجع نفسه،ص
 ،75، ص4300-4303ة، جامعة الجزائر ، المكتبة القانوني-القسم العام–عمر خوري، شرح قانون العقوبات   2

3A labord.ibid.p12. 
م 4،4308ط -الجزائر -بلقيس،الدار البيضاء، دار -القسم العام-سعيد بوعلي و دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري 4

 .000،ص
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الشرعي غير أن الفقه اشترط هذه الحالة أن يكون اللجوء إلى السلطة مجديا ويستفاد هذا من 
 1رة الحالةعبارة الضرو 

أما بالنسبة للمشكلة الثانية فقد ثار تساؤل بشان الهروب إذا كان هو الوسيلة المتاحة لتفادي 
الاعتداء غير استخدام القوة فهل يتعين على المعتدى عليه الهروب من وجه المعتدي لان فعل 

 .الدفاع في هذه الحالة لا يكون لازما

د الاعتداء لان ضوالرأي السائد في الفقه والقضاء يرفض اعتبار الهرب وسيلة يمكن بها     
الهروب في اغلب الحالات يعرض صاحبه للسخرية والاستهزاء نظرا لما ينطوي عليه من 
مظاهر الضعف والجبن ولا يحق بالقانون أن يجبر إنسان أن يكون جبانا يفر أمام المخاطر ولا 

 .سه ضد العدوانيدافع عن نف

يضاف إلى ذلك أن الدفاع حق والهرب مشين ولا يجبر صاحب الحق على النزول عنه واللجوء 
 .2إليه مسلك مشين

 التناسب:ثانيا

يشترط أن يكون الدفاع : "صراحة بقوله 03/4نعني بهذا الشرط الذي أورده نص المادة     
رد فعل يكفيه شر الخطر المحدق به ، بأن يلجأ المدافع إلى "متناسبا مع جسامة الاعتداء

، إذ يجب 3فحسب، فإذا بالغ المدافع في رد الاعتداء اختل شرط التناسب وعُد عمله غير مشروع

                                                             
 .008م،ص0335ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،-القسم العام–علي علي سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري  1

 .008أحسن بوسقيعة،ص
م 03884والتوزيع، الجزائر، ط ، الشركة الوطنية للنشر -الأحكام العامة للجريمة –رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري  2

 .408م ،ص4305، موفم للنشر، الجزائر،-القسم العام-، عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري 080، ص
 ,008القسم العام،ص–عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات  3
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، فتكون القوة متساوية مع الاعتداء بالنظر لطبيعته  1أن يكون هذا الرد متعادلا ومتكافئا
اشره المرأة أو شخص ضعيف البنية وجسامته ولا يعني ذلك أن يكون مطابقا له، فالدفاع الذي تب

وبالتالي يتطلب  يختلف عن الدفاع الذي يباشره شخص آخر في ظرف تفوق  قوة المعتدي،
 :2التناسب توفر أمرين

 . أن يكون فعل الدفاع أقل ضررا من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء-0

 .يكون الفعل متناسبا والخطر الذي تعرض له المدافع أن-9

وهو ما نص عليه قرار المحكمة العليا التي رفضت الطعن لعدم التناسب في السلاح     
 .3المستعمل ورد الاعتداء وبذلك عدم توفر شروط الدفاع الشرعي

في قضية  0370جوان5ونصت عليه محكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة الجنائية      
 .4الشخص الذي تعرض للكم فرد علي المعتدي بثلاث طلقات 

كما نثير مسألة مهمة تتعلق بمعيار التناسب حيث أن فقهاء القانون اختلفوا في تحديده بين     
 .الاعتبارين اعتبار موضوعي و شخصي و مزدوج الذي جمع بين

                                                             
1Olivier MICHIELS et Elodie JACQUES.op.cil.p71. 

29.-DiDArT, 2012.p27.t Protection PersonnelleHome Défense e .DiDArT 
 

 .407م ،ص4305، موفم للنشر،الجزائر،-القسم العام-عبد الله اوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري 2
،والمنشور بالمحكمة العليا 008883، فصلا في الطعن رقم 40/33/4330قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية ، 3

 .008،ص4330/0،رقم
4Coure de cassation. chambrecriminelle. audience publique du 5 juin 1984.publie au bulletin 
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يري الفقيه جاروا أن المعتدي عليه يحمي حقه فقط دون التعدي لفعل : المعيار الموضوعي-أ
غير مشروع وبذلك يعد متجاوزا ،أي أن الفقيه يعتمد على شدة الضرر الملحق بالمتعدي لتحديد 

 .التجاوز

أما بعض الفقهاء فاعتمدوا على مراعاة صفة الحق حيث تتجه هذه النظرية إلى مراعاة قيم     
التدرج الاجتماعي داخل المجتمع لحظة ممارسة الدفاع فتلحق المشروعية تلك الأفعال مادام قد 
تبين بالمعادلة أن الحق محل الحماية في مرتبة أعلى من حق المعتدى عليه ، ويتحقق ذلك 

يصيب الغير بجراح خطيرة لمجرد صفعه على الوجه مثل ما أقرته محكمة النقض  أيضا لمن
 .1الفرنسية بإدانة شخص أطلق النار على شخص صفعه في وجهه

وينظر أصحاب هذا المعيار إلى المدافع شخصيا وظروفه التي مر : المعيار الشخصي -ب
ل ولا على الخطر الذي يواجه بها، فجسامة الاعتداء لا يتم تقديرها على ما ينجم عنه الفع

المعتدي وإنما على التقدير الذاتي للمدافع وعلى القاضي أن ينظر في الدعوى ويفحصها ليصل 
إلى الأثر النفسي الذي أحدث العدوان فتقدير معيار التجاوز يعود إلى القاضي حسب الظروف 

 . 2وحسب كل معتدى عليه وآثار الاعتداء على نفسه

يرى أصحاب هذا الرأي أن أفعال الدفاع ناتجة عن سلوك إنساني ومن  :وجالمعيار المزد -ج
،فلا يجب 3غير المعقول ضبط هذا السلوك في إطار معين رغم أن أفعال الدفاع موضوعية

 . 1غفال الجانب النفسي للمدافع والظروف التي أحاطت به خلال عملية الدفاع

                                                             
 .037صم،4300منشورات الحلبي،  -دراسة مقارنة عبد العزيز سليمان، تجاوز الدفاع الشرعي، 1
 .000-000عبد العزيز سليمان، المرجع نفسه، ص 2
، دار الكتب العلمية،بيروت -دراسة مقارنة –، رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة الكبيسيسامي جميل الفياض 3
 .035م،ص4335،
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م 00/38/0338حكمة العليا الصادرغير أن الرأي السائد في الجزائر وحسب قرار الم
الدفاع الشرعي مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع : غير منشور ينص على أن 

 .2الذي يتعين عليهم في حالة إثارته الرد عليه بقبوله أو رفضه

وسائل إثبات الدفاع الشرعي وأثاره في الفقه الإسلامي وقانون : المبحث الثاني
 .ي العقوبات الجزائر 

يعتبر الإثبات من أهم المحطات التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الدفاع الشرعي أو      
كما سماه الفقه الإسلامي ولا يقل أهمية عن الضوابط أو الشروط لأن مضمون هذا  دفع الصائل

المبحث هو الذي يحمي حق المدافع من جهة، ويكون رادعا لكل من تسول له نفسه التمسك 
بهذا الحق لتبرير جريمته من جهة أخرى فالأصل كما هو معلوم عدم ما يدعيه، إضافة إلى أن 

وحرص المدافع على عدم تجاوز حقه في ردّ الاعتداء الحاصل عليه لذلك الإثبات يحتاج للتدرج 
سنتطرق في هذا المبحث إلى  الطرق التي اعتمدها الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، 
بالإضافة إلى التعريج على أهم نتائج هذه الوسائل والآثار المترتبة عليها في مطلب ثان تمحور 

 .شرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري حول آثار الدفاع ال

وسائل إثبات الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات : المطلب الأول
 .الجزائري 

                                                                                                                                                                                                     
-043م، ص0383-0383، مطبعة الأزهر ، بغداد،-القسم العام-عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد 1

003. 
، ،004783م، رقم القرار00/38/0338قرار المحكمة العليا الصادر عن المحكمة الجزائية ، المنشور  2

https://elmouhami.com م45/38/4343:مطلع عليه بتاريخ. 
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تعبير يكتب غالبًا في نهاية برهان للدلالة : مصدر أثبتَ وهو المطلوب إثباته:  الإثبات في اللغة
ل إلى الاست  .1نتاج المطلوبعلى أنّه تمّ التّوص 

إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة الإسلامية على حق أو واقعة :  شرعا
 . 2تترتب عليها آثارها الشرعية

 .3مجموع الوسائل المستعملة للوصول إلى إظهار الحقيقة حول فعل معين: قانونا

 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي: الفرع الأول 

تتعدد وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي بصفة عامة ودفع الصائل بصفة خاصة بين 
 :وسائل متفق عليها كالإقرار والشهادة وأخرى مختلف فيها كالقرائن وتفصيل هذه الطرق كالتالي

  .الإقرار: أولا

 . 4الحجة، يقال أقرّ بالحق أي اعترف به: يعرّف الإقرار في اللغة بأنه

 .5إثبات الشيء باللسان أو بالجنان أي القلب أو بهما معا: ويعرف اصطلاحا بأنه

ويعتبر الإقرار سيد الأدلة وقد ثبتت حجته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وغيرها من الأدلة 
 . 1الأخرى 

                                                             
 .003، ص0ج، 0م، ط 4337 -هـ  0043د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب ،  1
-0000في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، دار البيان، وهبة الزحيلي، وسائل الإثبات  2

 .44،ص4م، ط0330
م، 0333محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3

 .035، ص 0ج
 .003، ص4هـ، ج0000القاموس المحيط، مطبعة حلى، القاهرة، محمد الدين محمد يعقوب الفيروزي باد،  4
 . 000م، ص0388هـ، 0008،-دفع الصائل-رزق الله محمد الزحامي، الدفاع الشرعي الخاص 5
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{ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}:قوله تعالى :من الكتاب( 0
، فقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم كما قال عبد الله بن                              [  005:البقرة]

 .عباس 

 

ا أمام النبي صلى لله عليه وسلم وفرض إقرار المرأة الجهمية بارتكابها فاحشة الزن: من السنة( 4
 . 2الحد عليها بعد أن تضع مولودها

إجماع الأمة على أن الإقرار حجة في حق المقرّ حتى أنهم أوجبوا الحدود : من الإجماع( 0
 . 3والقصاص بالإقرار

 :والإقرار في الدفاع الشرعي يتطلب إقرار المكلفين وهو على حالتين

 :لاعتداء الحاصلإقرار الجاني نفسه با-أ

دون القتل، وبهذا الإقرار والاعتراف تثبت حالة  تتحقق هذه الحالة إذا كان الاعتراف ما   
الدفاع الشرعي وترتب آثارها، كما أنها لا يوجد قصاص ولا دية، ومن الأمثلة التي تضرب في 

فمه فقلع هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من عض يد رجل فنزعها من 
يعض أحدكم أخاه كما يعض : )ثنيته، وارتفعا إليه صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما فقال

 . 4(الفحل، لا دية له

 :إقرار ولي الدم-ب
                                                                                                                                                                                                     

 .400،ص07وهبة الزحيلي، وسائل الإثبات، دار الفكر،سورية، ط 1
 .4،438مسلم، صحيح مسلم،ج 2
 .5،480عالم الكتب الرياض، ج عبد الله بن محمد بن قدامة، المغني،دار 3
 04/403باب إذا عض رجلا ثناياه،–البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات  4



 وقانون العقوبات الجزائري  ضوابط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي :ثانيالفصل ال

60 
 

تكون هذه الحالة في حال قُتل المعتدي، فإذا لم يستطع الدافع رد الاعتداء إلّا بالقتل كان      
هم كان معتديا كان هذا الاعتراف كاف لإثبات حالة له ذلك، واعتراف ولي المقتول أن صاحب

الدفاع الشرعي الذي يفضي بالضرورة إلى عدم الضمان فلا دية ولا قصاص لهم، ومثال هذه 
الحالة أن عمر بن الخطاب كان يوما يتغدّى، إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، 

إنّ : الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء
إنيّ ضربت فخذي : ماذا يقولون؟ قال يا أمير المؤمنين: هذا الرجل قتل صاحبنا، فقال له عمر
يا أمير المؤمنين إنه ضرب : ما يقول؟ قالوا: فقال عمر امرأتي فإذا كان بينهما أحد فقد قتلته،

إن عادوا : ر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقالبالسيف فوقع في وسط رجل وفخذي المرأة، فأخذ عم
 .،وهذا يعني بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخذ بإقرار أولياء المقتول1فعد

 .الشهادة: ثانيا 

والمشاهدة المعاينة وشهد عند الحاكم أي بيّن ما يعلمه  تعرّف في اللغة أنها الخبر القاطع،   
 . 2وأظهره

خبار عدل حاكم بما يعلم من حق للغير على الغير أو بأمر عام بأنها إ: تعرّف اصطلاحا  
 . 3بلفظ خاص ليحكم بمقتضاه

، 4إخبار صادق لإثبات الحق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء: وعرفها وهبة الزحيلي بأنها   
وتعتبر الشهادة  وثبتت مشروعيتها بدليل القرآن والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة الأخرى،

                                                             
 .084،ص5،ج00هـ، ط0038-م0378محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدى خير المعاد، مؤسسة الرسالة،   1
 .0/4007ابن منظور، لسان العرب،دار صارد، بيروت،ج 2
 .35،،ص4335هـ،0048محمد عبد الله الشنقيطي، أضواء البيان، دار الفضيلة، 3
 .077،ص0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريا،ط 4
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ولا تكتموا الشهادة ومن }:واجبة وكتم الشهادة من الكبائر كما قال ابن عباس استنادا لقوله تعالى
 [ . 470:البقرة] { يكتمها فإنّه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم

ومن السنة النبوية ما رواه الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا  
 . 1(شاهداك أو يمينه:)ل الله صلى الله عليه وسلم فقالإلى رسو 

بما 2كما أن الأمة الإسلامية قد أجمعت على مشروعية الشهادة واعتبرتها كأحد وسائل الإثبات 
 .الصائل في ذلك  دفع

اتفق الفقهاء رحمهم الله  على حجية الشهادة على أنها معتبرة في الأخذ لإثبات حالة دفع     
البيّنة "د عمر بن الخطاب قد قال في هذا السياق في رسالته لأبي موسى الأشعري الصائل، ونج

، غير أنّ الذي أنكر الخلاف بينهم هو عدد الشهود 3"على من ادعى واليمين على من أنكر
والذي يختلف أساسا باختلاف الحال، فإذا كان الدفاع عن غير العرض فإنه يكفي في إثباته 

ن، فإذا عجز عن الإثبات عليه القود، سواء كان المقتول يعرف بسرقة شاهدي عدل من المسلمي
، أما الشهادة في الدفاع عن العرض فقد اختلفوا إلى عدة آراء جوهر هذا الخلاف 4أو لا يعرف

 :هم عدد الشهود وهو كما يلي

                                                             
أبو عبد الله بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الشهادات،باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم  1

 . 773ص،4، ج 4550الحديث
 04/0ابن قدامة، المغني،الرجع السابق،  2
 .430، ص0،نقلا عن جمهرة رسائل العرب ج03نظرية الإثبات في الفقه الإسلامي ،ص 3
 .075الدسوقي، حاشية الدسوقي، عيسى البابي الحلبي ص 4
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دفاع عن يرى أصحاب هذا الرأي وهم الحنابلة في الرواية الثانية أن الشهادة في ال: الرأي الأول
العرض تكفي بشهادة شاهدي عدل، فقط ذلك أن المراد في إثبات الشهادة هنا هو إثبات الصيال 

 .1والاعتداء على العرض لا جريمة الزنا  التي تحتاج إلى أربع شهود

ذهب أصحاب هذا الرأي من المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى : الرأي الثاني
واللاتي يتين } : متمسكين بقوله تعالى -الزنا-هود عدول وفي الدفاع عن العرضاشتراط أربع ش

،وكذلك مستدلين بالحديث [ 05: النساء]{ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم
يا رسول الله أرأيت إن : )الذي أورده أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا قال

، 2(نعم:أمهله حتى آتي بأربعة شهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت مع امرأتي أ
فإذا تحقق ذلك يسقط الضمان عن الدفاع سواء كان قصاصا أو دية، أما قتل المتلبس بجريمة 

 .  3الزنا فهو فعل مباح متفق عليه أثبته الشرع الحكيم إذا كانا ثيبّين

 :لفقهاء كثيرة نذكر منهاأما الوسائل التي ليست محل اتفاق بين ا

 :اليمين: ثالثا

{           لأخذنا منه باليمين}:يأتي اليمين في التعريف اللغوي بمعنى القوة والمقدرة، قال تعالى  
 .4، واليمين هو الحلف[05: الحاقة]

                                                             
 .000م، ص0338هـ،0008، -دفع الصائل -مسفر رزق الله محمد الزحامي، الدفاع الشرعي الخاص 1
 .450، ص40ابن عبد البر،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، باب السين،الحديث الخامس،ج 2
-هـ0004، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، مكتبة الجمهورية،القاهرة، -الخاص-الصديق أبوالحسن محمد، حق الدفاع الشرعي 3

 .444،ص 0م، ط0334
 .083، ص05/033، (س.م)ابن منظور، لسان العرب، 4
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أما اصطلاحا فقد ذكر فقهاء المالكية والشافعية والحنفية عدة تعريفات لكننا سنقتصر على     
تأكيد ثبوت الحق أو نفيه بإشهاد الله تعالى أمام : "نها أحد وسائل الإثباتباعتبارها أا واحد اتعريف

 .1"القاضي

ولا تنقضوا } : وله تعالىوردت عدة أدلة من القرآن والسنة تؤكد مشروعية اليمين نذكر منها ق  
، ومن السنة أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه [  30: النحل]{ الأيمان بعد توكيدها

، كما أن الأمة قد أجمعت على مشروعية اليمين 2وسلم قضى باليمين على المدعي عليه
 .وجوازه

قد حدث بعين الناس فقد أخذ بها المالكية غير أنهم اشترطوا للأخذ بها أن يكون الصيال    
ويثبت لا لمجرد قول المصول عليه إلّا إذا لم : " جاء في الشرح الكبير للعلامة أحمد الدردير

،  أما الحنابلة فأخذوا باليمين في حالة تصارع شخص وإدعائهما "يحصره فيقول قوله مع اليمين
ف كل واحد منهما على ، إن تجارح رجلان فادعى كل واحد منهما الدفاع عن نفسه حل3الدفاع

 .4بطلان دعوى صاحبه وعليه ضمان ما جرح

 .الأحناف والشافعية فلم يأخذوا باليمين سواء كان في حضرة الناس أو غيابهم أما

 :القرائن: رابعا

                                                             
 . 00/0خالد فرقوق، قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراء، نقلا عن المرداوي  الإنصاف 1
ابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الشهادات،باب اليمين على من ادعى في الأموال  2

 .000،ص5والحدود،ج
 .050، ص(س.م)ابن قدامة، المغني، 3
 .050المرجع نفسه، ص4
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 .1تعرف لغة بأنها من قرّ الشيء أي جمع بينهما واتصل به

عرّفت في المعنى الاصطلاحي بتعاريف كثيرة اخترنا منها تعريف مصطفى الزرقا رحمه الله 
القرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى : "بأنها

 .2المرافقة

ة لها إلى عدة أقوال رغم أن الفقهاء متفقين على الأخذ بالقرائن إلا أنهم اختلفوا في الآثار المنتج
 :كالتالي هي

يرى أصحاب هذا الرأي عدم إمكانية إثبات حالة الدفاع الشرعي عن طريق القرائن  :القول الأول
وادعى أنه قد هجم على -أي دار القاتل -وهو ما ذهب إليه الحنابلة، فلو قتل رجل آخر في داره

ل إذا لم يأت ببيّنة قاطعة، كما أنهم قالوا داره فقتله وأنكر ولي أمر المقتول، فإنه يقتص من القات
بأنه لا يجب النظر إلى سوابق هذا الشخص أو وجد معه سلاح أم لم يوجد، أو كان بينه وبين 

 .3القاتل عداوة أم لم يكن، أو كان حاملا سلاحا أم لا

لوا قال أصحاب هذا القول بخلاف ما قال به الرأي السابق منهم الحنفية، وقا :القول الثاني
بإمكانية الأخذ بالقرائن لإثبات حالة الدفاع ، كما أنهم أخذوا عكس ما ذهب إليه الحنابلة بأخذهم 
بالسوابق السلوكية للأشخاص واعتبروا كونه معروفا بالسرقة أو الفساد أو كون وجود عداوة بينه 

تى لو لم يقدم أية وبين القاتل كلها اعتبرت قرائن للدلالة على نية القاتل وقبول قول المدافع ح
لو قتل شخص آخر :" بيّنة، كما نجد الشافعية قد ذهبوا إلى هذا الرأي يقول الشربيني رحمه الله 

في داره وقال إنما قتلته دفاعا عن نفسي أو مالي،وأنكر الولي فعليه البيّنة بأنه قتله، ويكفي قوله 

                                                             
 .533-033نبيل عبد السلام هارون، ، المعجم الوجيز،وزارة التربية والتعليم،مصر، ص  1
 .307، ص4مصطفى الزرقا، االمدخل الفقهي العام، دار القلم،سورية،ج 2
 .508الرجع السابق، ص  ،ابن قدامة، المغني المحتاج 3
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رة، إلا إذا كان معروفا بالفساد دخل داره شاهرا بسلاح، ولا يكفي قوله دخل بسلاح من غير شه
، وكذلك نجد ما ذهب إليه ابن عابدين في 1"أو بينه وبين القاتل عداوة فيكفي ذلك للقرينة

وإن كان المقتول معروفا بالشر و السرقة لم يقتص من القاتل :"حاشيته مبرزا قول الحنفية قائلا 
في  شبهةلأن دلالة الحال أورثت .. .........في القياس، وتجب الدية في ماله لورثة المقتول 

،غير أنهم  أخذوا بالقرينة بشكل نسبي لا مطلق فقد أسقطوا القصاص  2"المال لاو القصاص 
 .دون النية

من خلال استقراء رأي فقهاء يتضح أنهم اتفقوا على الأخذ بالقرينة لإثبات حالة الدفاع   
 .الشرعي واختلفوا فيما يترتب عن سقوط القصاص أو الدية فقط

الذي يمكن استخلاصه مما سبق ذكره من أقوال الفقهاء هو أخذهم بالقرينة  :القول الراجح 
كون بذلك الآثار المترتبة عنه هو إسقاط الدية ورفع القوية لإثبات حالة الدفاع الشرعي فت

 .المسؤولية عن المدافع متى توافرت الشروط الواجبة لدفع الصائل

 :طرق إثبات الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري : الفرع الثاني

جنائية تعتبر مسألة الدفاع الشرعي وسيلة دفاع يتدرج بها المدعى عليه لدفع المسؤولية ال     
عليه بسبب جرم نسب إليه، فيعد سببا مبررا إذا وضع دفاعا عن النفس أو مال الغير، كما أن 
المدعي قد يعترف بما نسب إليه على أنه كان في حالة دفاع شرعي، فيتمسك المتهم أو محاميه 
بلفظ  صريح بحالة الدفاع، فيجب عندئذ على محكمة الموضع أن ترد بالقبول أو الرفض فمن 
واجبها أن تتحقق من مدى توافر شروط الدفاع الشرعي متى كانت وقائع الدعوى  ترشح لقيام 
الحالة فإذا لم تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها وتفصل في الموضوع كان حكمها معيبا 

                                                             
 .508ابن قدامة، المصدر نفسه، ص  1
 .508ص 4م،ط0334هـ،0004محمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشية ابن عابدي،دار الفكر،بيروت، 2
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بالقصور، وأمام غياب نصوص شرعية تتعلق بإثبات الدفاع فإن السؤال الذي يطرح نفسه من 
 .والواجب عليها إثبات حالة الدفاع الشرعي؟  هي الجهة المخولة

للإجابة على هذا التساؤل يجب علينا أولا التفرقة بين الحالات العادية للدفاع الشرعي التي 
من " 03"من قانون العقوبات والحالات الممتازة المذكورة في المادة " 03"نصت عنها المادة 
 :نفس القانون كالتالي

 

 

 :العادية للدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري الحالات : أولا

من حيث المبدأ فإنه يجب على المتهم الذي تمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يثبت أنه كان في 
حالة دفاع مشروع، وذلك ببيان الحجج والأدلة على صدق قوله، هذا الذي أدى إلى ظهور 

رعي هل المتهم هو الملزم بالإثبات، أم على من يقع عبء إثبات الدفاع الش:  اختلاف  حول
 :هذه مسؤولية جهة الاتهام؟ حول هذا التساؤل ظهر قولين هما

يعتمد أصحاب هذا الرأي من فقهاء القانون إلى قرينة البراءة  استنادا إلى القاعدة   :القول الأول
حالة الدفاع فإنها  وعليه فإن مسؤولية إثبات الجريمة أو" المتهم بريء حتى تثبت إدانته"العامة 

 .1تقع على عاتق جهة الاتهام

ذهب أصحاب هذا الرأي من فقهاء القانون إلى عكس ما قاله أصحاب القول : القول الثاني
السابق فقالوا بأن واجب النيابة العامة يقف عند حد إثبات الجريمة بأركانها وشروطها، فيكون 

                                                             
 .400عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، الرجع السابق، ص 1
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بذلك الدفاع المشروع من قبل الدفوع الموضوعية التي يجب على المتهم التمسك بها، كما أنه 
ا لأول مرة أمام قاضي المحكمة، ولا يجوز له طرحه أول مرة أمام يجب عليه التمسك به

المحكمة العليا، وعليه إذا كانت الدعوة العمومية مازالت لم تتحرك أو كانت في طور التحقيق 
فإنه يجب على النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة أن تصدر أمرا بحفظ الأوراق بأن لا 

القضية مطروحة على جهة الحكم فإنه يكون عليها أن تصدر حكما  وجه للمتابعة أما إذا كانت
 .1بالبراءة لتوفر الظروف المبيحة

إن الذي يمكن قوله في هذه المسألة حول مسألة إثبات أسباب الإباحة عموما والدفاع  :الراجح
الشرعي خاصة بتركه على عاتق المتهم هو ظلم ظاهر لأن البحث عن الأدلة يتطلب وسائل 

ت متوافرة لدى المتهم خاصة إذا كان محبوسا فيكون صعبا إن لم نقل مستحيلا الحصول ليس
عليها، عكس النيابة العامة التي تتمتع بجميع الصلاحيات والوسائل الفعّالة للوصول إلى الحقيقة 

 . 2وإثباتها

 :حالات الدفاع الشرعي الممتازة: ثانيا

من  3"03"عكس الحالة الأولى فإن المشرع الجزائري قد أحصى هذه الحالات في مادته     
 .قانون العقوبات 

إذ أعفت المادة المتهم من إثبات توافر شروط الدفاع المشروع فيكتفي بإثبات أنه كان في     
 :أحد هته الحالات، هي كالتالي

                                                             
 ، .400، ص(س.م)عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري،  1
 . 07-08،ص 4337-4335الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،سالم نسيمة، الدفاع المشروع في التشريع  2
أحكام تمهيدية، الكتاب الثاني، الفصل الرابع، تحت عنون الأفعال -المبادئ العامة-قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول 3

 .05المبررة،ص
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كل من القتل أو الجرح " 03"وتشمل هذه الحالة حسب الفقرة الأولى من المادة  :الحالة الأولى
أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق 
الحواجز أو الحيطان، أو مداخل المنازل أو الأماكن المكونة أو توابعها وكسر شيء منها أثناء 

يز بين غيرها من الأفعال التي ترتكب في النهار، بسبب أن الليل يكون ، وبهذا القيد يم 1الليل
ظرفا ممتازا للمحترفين الذين يستغلونه لمفاجأة الناس بالعدوان ولما يتوفر من إمكانيات للمعتدي 

، وعليه 2لتنفيذ غرضه، وقد تصاحب هذه الحالة ظرفا نفسيا يجعل تقدير الخطر أمرا صعبا
مهددا بالاعتداء على حياة المدافع أو نفسه أو سلامة جسده أو ضربه، يشترط أن يكون الخطر 

فإذا دخل لص ليلا كان لصاحب المنزل أن يدفعه بالقوة اللازمة حتى لو أدى ذلك إلى قتل 
 . 3المعتدي

نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وتشمل الفعل الذي يرتكب  :الحالة الثانية
س أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة، كما أكدت على وجوب للدفاع عن النف

أن تكون هذه المساكن التي يتم التسلل إليها مسكونة ولو كان سكانه خارجا وقت السرقة والكسر 
لذلك لا يكفي أن يكون المكان معدا لقيام حالة الدفاع المشروع ما لم  يتم سكناه بعد وهو ما 

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة : " ج بقولها.ع.ق055المادة نصت على مضمونه 
أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل 
الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمبني التي توجد بداخلها مهما كان 

                                                             
من  08التقديرية وفق كل حالة، غير أنه حدد في المادة  لم يحدد المشرع الجزائري وقت الليل الذي قصده فرك ذلك للسلطة1

ج وهو .ع.ق" 03"صب،وليس هناك مانع أن نعتمد مفهوم الليل في هذه المادة ونطبقه على المادة 5-سا7ج أنها تبدأ من .إ.ق
ح قانون العقوبات عبد الله أوهابية، شر )توسيع في دائرة الحماية القانونية للمساكن ، والراجح هو تطبيق الليل الفلكي 

 .400،ص (س.م)الجزائري،
 .03، ص-القسم العام-عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري  2
 .87القسم العام،دار الكتاب اللبناني، ص–إبراهيم الشباشي، الوجيز في شرح العقوبات  3
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، كما أن ..."ت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومياستعمالها حتى ولو كان
المشرع يرى أن ارتكاب السرقة والنهب بقوة كما سبق ذكره في مصطلح هذه الحالة من الفقرة 
الثانية أنه يعد أمرا خطير يجعل المجتمع تحت سلطة الأشرار وعصابات السوء، وتسود بذلك 

رعي حثا منه الناس للدفاع عن حقوقهم بدون الشروط التي شريعة الغاب لذلك أباح الدفاع الش
جاءت بها نظرية الدفاع الشرعي،فأجاز للفرد أن يدافع عن ملكه وملك غيره إذا تحتم الأمر وكذا 
ضد مرتكبي الجرائم ليلا أو نهارا على أن لا يلجأ مباشرة للقتل، غير أن المشرع وفي ذات 

 . 1المدافع من تجاوز حقه في رد الاعتداءالسياق وضع حدا أدنى للتناسب لمنع 

 

 :طبيعة القرينة القانونية في الدفاع الشرعي الممتاز: ثالثا

لقد نحى المشرع الجزائري في تحديده لطبيعة القرينة القانونية منحى المشرع الفرنسي فقسم      
 :القرينة إلى قاطعة وقرينة بسيطة تفصيلها كالتالي

هي القرينة التي لا تقبل إثبات العكس على أن الفعل الذي صدر من  :القرينة القاطعة-أ
المدافع ولو بلغ جسامة القتل كان متناسبا مع جسامة الاعتداء، فحملها القضاء الفرنسي بهذا 

وتتلخص وقائعها في أن M.Jeufosse" جوفرس"المعنى أيضا، وثبت هذا القضاء في قضية 
ة جوفرس  لوضع خطاب على نافذة ابنتها، رغم أن السيدة أحد الجيران تسلق سور حديقة السيد

كانت تعلم بغرض هذا الشخص إلا أنها أمرت أحد حراس المسكن بإطلاق النار عليه فأرداه 
من " 043"، مع ذلك  فإن القضاء الفرنسي حكم لصالحها وذلك استنادا لنص المادة 2قتيلا

ستثناء أن القانون الجزائري قد أضاف ما ج با.ع.من ق" 03"ف والذي يقابله نص المادة .ع.ق
                                                             

 .003، ص(س.م)عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، 1
 .030ص 4303دار هومة للطباعة، الجزائر، -القسم العام-مبادىء قانون العقوبات الجزائري  در عدوّ،عبد القا 2
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وردت في الفقرة الثانية، وقد سماها المشرع الفرنسي بحالات الدفاع الشرعي الممتازة لأنها تضع 
 . 1ج.ع.ق" 03"المدافع في موضع أقوى مما وضعته فيه المادة 

هي القرينة التي يجوز فيها للنيابة العامة أو المضرور من فعل الدفاع  :القرينة البسيطة-ب
الدفع بعدم قيام حالة الدفاع الشرعي عن طريق إثبات أن المدافع كان على علم بعدم وجود 
اعتداء يتهدد نفسه أو نفس الغير، فتكون بذلك القرينة عكس القرينة القاطعة قابلة لنفيها وإثبات 

ب إليه المشرع الفرنسي عندما تراجع على تحديد طبيعة القرينة وذلك بعد أن عكسها، وهو ما ذه
أصدرت حكما بمحكمتها في باريس يدين أحد الأشخاص جرح شخصا في مكتبه ليلا، غير أنه 
كان على موعد مع الجاني، فكانت بذلك القرينة قابلة لإثبات عكسها بخلاف ما ذهبت إليه 

صيل لحماية المساكن ليلا، فإذا علم الناس أن لكل شخص الحق ، وكل هذا التف" 043"المادة 
في إطلاق النار على أي شخص يدخل بيته ليلا دون إذنه كان هذا وسيلة كافية  لردع كل من 

 .2يحاول التسلل خفية في الليل

 :موقف المشرع الجزائري حول مسألة الإثبات: رابعا

ري قد سكت على مسألة إثبات الإباحة بصفة مما سبق يمكن القول أن المشرّع الجزائ      
من قانون " 03"و" 03"عامة والدفاع الشرعي بصفة خاصة، بينما اكتفى بتخصيص المادتين 

العقوبات الجزائري والتي حددت لقواعد العامة للدفاع الشرعي دون التطرق لطرق ووسائل إثباته 
تاركا الأمر في الغالب إلى إن كانت تجب على المتهم أم تكون في شكل دفع موضوعي ، 

                                                             
 .04-00، ص (س.م)سالم نسيمة، الدفاع المشروع في التشريع الجزائري،  1
 .0:03،سا4305ماي 8، الأربعاء، Droit 7bloogsotk.comموقع القانون والتعليم،  2
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السلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى اعتماد المشرّع على القرينة البسيطة التي تقوم بالأساس 
 .1على النية بالنسبة لشخص الجاني أكثر من اعتماده على الفعل المرتكب

الفقه الإسلامي و قانون  الآثار المترتبة على الدفاع الشرعي في: المطلب الثاني
 :العقوبات الجزائري 

أن يجرّد الفعل الإجرامي من هذه الصفة ليصبح مباحا في نظر كل من الفقه الإسلامي      
، لذلك وقانون العقوبات الجزائري ويقرّ بأنه لا يرتب أي أثار مدنية ولا وجزائية فإنه لأمر جلل

 :صيل  هي كالتاليسنتعرف في هذا المطلب على هذه الآثار بالتف

 

 :آثار الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

قد يكون الفعل ذاته غير مباح ومجرم ولكن يعترض له ما يخرجه من دائرة الإجرام بأن    
يصبح مباحا، لأن موضوعه ليس محل نهي بل محل إباحة، وذلك إذا كان المجني عليه غير 

بمقتضى الشرع والفطرة الإنسانية، ولكم إذا كان منه ما يقتضي معصوم الدم، فالقتل أمر محرم 
 .2إباحته فله ذلك، وبذلك يتحول الفعل الذي كان أصله حرام إلى مباح بصفة عامة

اتفق الفقهاء رحمهم الله على إباحة الأفعال التي يقوم بها المعتدى عليه ضد المعتدي، سواء    
 .3مكلف إذا التزم بالضوابط الشرعية ولم يتجاوزها كان المعتدي مكلفا أم  غير

                                                             
اع الشرعي وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة دحماني زهرة، نظرية الدف 1

 .35الجزائر،ص
 .030، ص0337أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  2
 .057، ص0الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 3
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، وأصل قولهم هو ما ورد في القرآن الكريم والسنة 1إباحة هدر دم المعتدي إلىبالإضافة    
: البقرة] { اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما}:النبوية، منها قوله تعالى

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه حه رواه البخاري في صحيبالإضافة لما  ،[030
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو : "وسلم قال

، فدلّ الحديث على إباحة رد الاعتداء ولا ضمان ولا عقاب عليه في حال لم يتجاوز حقه "2شهيد
هادة بكونه دفاعا عن النفس أو المال دون شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق شرط الش

 .3أو الغير ، ولأن الشهادة لا تنال بفعل غير مشروع أساسا

هل يجب الضمان في دم المعتدي أم لا غير : أما ما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله هو  
المكلف كالصبي والمجنون والحيوان؟ أم أنه لا يفرق في ذلك بين المكلف وغير المكلف فهو 

 .؟سواء

 :تفرقت أقوال الفقهاء في تفصيل هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة هي كالتالي

وبه قال الحنفية  حيث قالوا أن المعتدي غير المكلف إذا قتله المعتدى عليه أن  :القول الأول
يجب عليه الضمان في بهيمة الصائل إذا كانت لغيره لأنه أتلف مال غيره، لإحياء نفسه 

البهيمة غير المكلف كالصبي والمجنون فيضمنهما  ومثللغير إذا أكله ، كالمضطر إلى طعام ا
 .4إذا قتلهما

                                                             
 .500ص، 04ابن قدامة، المغني،الرجع السابق،ج1
 .788،ص4007،رقم الحديث4، ج-باب من قتل دون ماله - ابن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب المظالممحمد2
 .543،ص04ابن قدامة، المغني، المرجع السابق،ج 3
 038، ص8ابن عابدين، حاشية رد المختار،المجرع السابق،ج 4
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قال رسول الله صلى : وكان دليلهم في قولهم هذا هو حديث أبي الساعدي رضي الله عنه قال   
، فدل الحديث على وجوب 1"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: "الله عليه وسلم
المعتدي إذا قتله لأنه مال هلك بغير طيب نفس، وانتقد هذا القول بقولهم أن ضمان حيوان 

 . 2القاتل أتلف هذا المال بفعل مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا على قتل البالغ العاقل

قال بهذا القول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث رأى أصحاب هذا  :القول الثاني
 . 3مان عليه لا بقاص ولا دية ولا كفارة ولا حتى بقيمة ما أتلف ولا إثم عليهالقول لا ض

سيئةٌ مثلها} :اعتمدوا في قولهم هذا على آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى { وجزاء سيئة  
، وبذلك دلت الآية على مشروعية رد العدوان بمثله  بصفة عامة فلم تفرق الآية [ 03: الشورى ] 

، ......المكلف وغير المكلف من إنسان أو حيوان أو مجنون أو عاقل أو كبير أو صغيربين 
ويعد فعله مشروعا فلا يضمن ما ترتب عليه من ضرر للمعتدي، ويعود سبب ذلك إلى استحالة 

، غير أنه وكسابقه تعرض لنقد 4الجمع بين متناقضين الأمر بالدفاع والضمان فلا يصح الجمع
لا ينسب إليه ظلم فلا يدخل في مضمون هذه الآية، وكان ردهم ما ورد في لأن غير المكلف 

فالشهادة كما سبق ذكره لا تنال إلا بفعل مباح وأمر  5"من قتل دون ماله فهو شهيد" حديث 
 .مشروع، وما كان مشروعا فلا ضمان عليه إضافة إلى أن الحديث ورد بصيغة الإطلاق

                                                             
 030، ص0كتاب الصلح، ج-ابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير،  1
 .075، ص0أبو العباس شهاب الدين، الفروق،عالم الكتب، ج 2
 .044ص 7أبو العباس شهاب الدين، الذخيرة،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ج 3
 035.3، ص0ن قدامة، المغني،الرجع السابق، جاب 4
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يوسف صاحب أبي حنيفة حيث رأى أن المعتدي إذا كان  قال بهذا الرأي أبو :القول الثالث
 .1صبيا أو مجنونا فلا ضمان في قتله أو جرحه إذا أراد بذلك دفع الشر

وفرق بين المعتدي غير المكلف والحيوان فقال إن المعتدي غير المكلف لا ضمان عليه في 
 .2حديث العَجماء قتله ولا في جرحه، أما الحيوان فيجب فيه الضمان، ويجب أن يعوض رغم

الذي يمكن قوله أن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح أي أن المعتدي  :القول الراجح
غير المكلف أو المجنون أو الحيوان إذا قتل أو جرح المعتدي عليه لدفع عدوانه فإن دمه هدر 
فلا يترتب على قتله قصاص ولا دية ولا كفارة وقيمة البهيمة إذا أهلكها، باعتبار أن النبي صلى 

سلم جعل للمعتدى عليه حق الدفاع ولو أدى ذلك لقتله، وجعل المقتول في الدفاع الله عليه و 
شهيدا فكيف يكون شهيدا ينال الأجر العظيم على فعله المشروع حفاظا على إحدى الكليات 
الخمس إذا قُتل، بينما  يكون عليه الضمان إذا قَتل فاجتمع بذلك أمرين متناقضين وهذا ما لا 

 .3ريعةيتفق مع أصول الش

 :آثار الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري : الفرع الثاني

إنّ توافر شروط الدفاع الشرعي تجعل الفعل أمرا مباحا ويستفيد من هذه الإباحة كل من      
اشترك في فعل الدفاع باعتبار أنه قد شارك في  فعل مباح، فالأصل في الدفاع الشرعي أنه ذو 

                                                             
 .500-503،ص8ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،المرجع السابق،ج 1
، فبّين النبي صلى الله "العَجماء جُروحها جُبارٌ : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضي الله عنه قالحديث أبي هريرة ر  2

البخاري، صحيح البخاري، )عليه وسلم في هذا الحديث أن ما تحدثه البهيمة من تلف أو ضرر فهو هدر لا ضمان فيه 
 (.0033ص
والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة وأصول الدين،  عبد الله بن سليمان، ضوابط الدفاع الشرعي الخاص 3
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طبيعة موضعية يتعلق بالواقعة فيمحو عنها الصفة الإجرامية، وعليه فللدفاع الشرعي آثار من 
 .لناحية الجزائية والمدنية بالإضافة إلى التعريج إلى سلطة المحكمة العليا ورقابتهاا

 :آثاره من الجانب الجزائي: أولا

إذا كان الفعل  دفعت إليه .....جريمة لا" :أنه ع.ق" 03"تنص الفقرة الثانية من المادة   
ك لشخص أو للغير بشرط الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مملو 

 ".أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

التي جاءت بها نص المادة جردت من الفعل كل صفة إجرامية مما يجعله " لا جريمة"فكلمة  
، فإذا كان الملف لدي النيابة العامة فإنه يتوجب عليه 1مباحا فلا تسلط على الفاعل أي عقوبة

وجه للمتابعة، وبإصدار أمر بالبراءة إذا كانت القضية لدى جهة  حفظه كما سبق ذكره بأن لا
الحكم، بالإضافة إلى أنه لا تطبق على الفاعل تدابير الأمن لأن المعني ليس في حالة 

، بالإضافة إلى أن حالة الإباحة تشمل كل من ساهم في فعل الدفاع سواء فاعلا أو 2خطورة
الموضوعي تضفي صفة المشروعية على كل فعل فيستفيد شريكا له، لأن الإباحة تمتاز بالطابع 

 .3منها كل من ساهم في إتيانه

 :من الناحية المدنية: ثانيا

تنعدم المسؤولية في حالة توفر جميع عناصر، إذ أنه لا يمكن مساءلة الشخص مدنيا ومطالبته  
أو ماله أو  بالتعويض عن أي ضرر قد ينتج عن فعل رد الاعتداء الحاصل على نفسه أو غيره

                                                             
 .000عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .553، ص4338،العدد الأول03/38/4338، بتاريخ000700مجلة المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم 2
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 وقانون العقوبات الجزائري  ضوابط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي :ثانيالفصل ال

76 
 

مال غيره، وبتعبير آخر فإن أي فعل صادر عن المدافع في حدود استعمال حقه في الدفاع 
 . 1الشرعي يعد فعلا مباحا ولا وجه للمتابعة المدنية فيه

 :سلطة المحكمة العليا ورقابة محكمة الموضوع: ثالثا

حالة الدفاع الشرعي  تتمتع محكمة الموضوع بسلطة التحقيق توافر: سلطة المحكمة العليا-0
ومدى التزام شروطه، والفصل في كون وجود حالة دفاع شرعي أم لا، بعد أن تقوم المحكمة 

، فالدفاع الشرعي يتمتع بالطابع الموضوعي فيرجع تقديره 2بتحليل وقائع الدعوة ودراسة ظروفها
لصادرين عن الغرفة للسلطة التقديرية للقاضي، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قراريها ا

والثاني الصادر تحت 0335الأول الصادر تحت رقم0378نوفمبر03الجنائية الثانية يوم
ولما كان المستقر قضاء أن الأحكام والقرارات الصادرة في مواد : "حيث جاء فيه0340رقم

على  الجنح لا بد أن تعلل تعليلا كافيا حتى يتبين للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق القانون يتعين
من قانون العقوبات بأن يسووا في قراراتهم توافر " 03"قضاة الاستئناف عند تطبيقهم المادة 

 . 3شروط حالة الدفاع الشرعي

إن مسألة تقدير العناصر المؤدية للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي : رقابة محكمة الموضوع-9
مة العليا إلا في حدود تراقب فيها من عدمها مسألة موضوعية لا تخضع للرقابة القضائية للمحك

هذه الأخيرة المسائل الموضوعية كالتدليل على توافر الدفاع الشرعي من عدم توفره بأدلة معقولة 

                                                             
 .080-080رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص1
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ومستمدة من أوراق الملف، وأن يذكر الحكم مؤداها من غير غموض ولا تناقض من المنطق 
 . 1كأن يكون الفعل مشروعا مباحا ويلزم فاعله التعويض مثلا

 تجاوز حدود الدفاع الشرعي وبعض تطبيقاته: المبحث الثالث

تطرقنا في المباحث السابقة إلى شروط الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات    
الجزائري وطرق إثباته كمدخل قبل التحدث عن تجاوز الدفاع الشرعي الذي سنتمكن من خلاله 

 .من معرفة وضعنا القانوني خلال عملية الدفاع 

منع من انتقالنا من وصف المعتدَي بمعنى أخر سنتمكن من معرفة بعض الضوابط التي ت   
من قانون  03و03عليه إلى وصف المعتدِي وبالتالي نكون في حالة دفاع شرعي حسب المادة 

   .العقوبات الجزائري 

مكرر من ق ع ج 488-480وليس في حالة جريمة الضرب والجرح العمدي حسب المواد   
 .من ق ع ج433-477وجريمة الضرب والجرح غير العمدي حسب المواد 

هذا بالنسبة للجانب القانوني أما من جانب الفقه الإسلامي فلم يحدد ضوابط معينة وجعلها 
تقديرية للقاضي ، كما سنورد بعض الاجتهادات القضائية في الفقه الإسلامي وبعض القرارات 

 .للمحكمة العليا

 تجاوز حدود الدفاع الشرعي:الأول المطلب

لى تعريف التجاوز وتحديد صوره و الآثار التي تترتب عليه سنتطرق في هذا المطلب إ    
، ولكن قبل ذلك يجب أن نفرق بين شروط الخطر و شروط الدفاع وشروط التناسب بصفة وجيزة

                                                             
 .043دحماني زهرة، الرجع السابق، ص 1
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ن تخلف شرط من شروط الخطر ينتفي وجود الدفاع  الشرعي قانونا و لا يقوم الدفاع الشرعي إف
لازما و لم يكن موجها لمصدر الخطر ينتفي سبب ، و إذا لم يكن الدفاع 1في واقع الحال

الإباحة قانونا، أما إذا تخلف معيار التناسب بين جسامة  الخطر و الدفاع اللازم لرده، ففي هذه 
 .2الحالة نكون في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي

من أحكام والفرق بين انتفاء الدفاع الشرعي وتجاوزه هو أن المتجاوز للدفاع الشرعي يستفيد 
من ق ع ج التي تقرر تخفيف العقوبة على المستفيد من الظروف  488،487،470المواد 

 .المخففة 

أما إذا تعلق الأمر بانتفاء الدفاع الشرعي فيسأل الشخص عن فعل غير مشروع طبقا للقواعد 
 .3العامة للمسؤولية الجزائية 

 تعريف تجاوز الدفاع الشرعي وصوره: الفرع الأول

 تعريف تجاوز الدفاع الشرعي :أولا

 .سنتطرق إلي تعريف التجاوز لغة ثم في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات 

 التعريف اللغوي -0

                                                             
 .003م ،ص4308، ،4،دار بلقيس،الجزائر،ط-القسم العام-سعيد بوعلي و دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري 1
 .488،ص م0380، دار النهضة العربية ، 0مدخل للفقه الجنائي الإسلامي ،ط محمد نجيب حسني ،2
الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة والقانون،دار إحسان للنشر -، مجموعة الأبحاث القانونية مصطفي إبراهيم الزلمي 
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 فهو مُتجاوِز، والمفعول مُتجاوَزتجاوزَ، تجاوزَ على، تجاوزَ عن، تجاوزَ في، يتجاوز، تجاوُزًا، 
خالفه، خرج عليه : تجاوز القانون ه ،كه خلفجازه، سار فيه وقطعه، سلكه وتر : تجاوزَ الموضعَ ،

لطة الممنوحة له: تجاوز سلطاته، ولم يتقيّد به اه : تجاوزَ على القانون ، تصرّف خارج الس  تعدَّ
 .1وخرجَ عليه

 تعريف التجاوز في الفقه الإسلامي -9

هو انتفاء عنصر التناسب بين جسامة  اتفق الفقهاء على أن معنى تجاوز دفع الصائل      
فعل الدفاع وخطر الصيال الذي هدد المصول عليه، وذلك على الرغم من توافر سائر وسائل 

أي هو استعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لدرء خطر الصيال  شروط دفع الصائل،
 .2شرط التناسب ذاته وعليه فليس المقصود تخلف شرط من شروط الدفاع الشرعي وإنما تخلف

 .)3غيرهفإن خالف ضمن بالقود و ... ويدفع الصائل الأخف فالأخف: ) يقول البكري 

وفائدة الترتيب المذكور، أنه متى خالف وعدل إلى رتبه، مع إمكان الاكتفاء : )يقول الأنصاري 
 .4)بدونها، ضمن

ومعيار التناسب في الفقه الإسلامي هو موضوعي وشخصي أي أن الشريعة تعطي اعتبار 
للضرر الذي ألحقه المصول عليه بالصائل كإعطائها الاعتبار للظروف المحيطة بالمصول 

 .عليه لحظة الاعتداء 
                                                             

1 .043،ص0،ط0،جم 4337 -هـ  0043أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،   
2 .87،ص4300منشورات الحلبي،-دراسة مقارنة-لعزيز سليمان،تجاوز حق الدفاع الشرعيعبد ا   

دار الفكر للطباعة والنشر ،إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين،أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي:البكري 3
 .080،ص0م، ج 0338 -هـ  0007، 0طوالتوزيع، 

زكريا بن محمد بن زكريا ، زين الدين أبو يحيى السنيكي ،أسني المطالب في شرح روض الطالب ، دار الكتاب  : الأنصاري  4
 .088،ص0، جالإسلامي
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 التعريف القانوني للتجاوز-3

وخطورة الاعتداء الذي كان  يعرف التجاوز بأنه تخلف شرط التناسب بين جسامة فعل الدفاع
 .1يهدد المعتدي عليه ،مع وجوب توافر شروط الدفاع الأخرى والالتزام بقيوده

ن التجاوز يفترض أن يتعرض المتجاوز لخطر غير مشروع يلحق نفسه أو ماله أو إوعليه ف
رط عرضه بارتكاب جريمة من الجرائم التي تبيح فعل الدفاع ،وأن يكون المتجاوز قد التزم بش

 .2اللزوم ،إلا أنه ارتكب فعلا أكثر جسامة مما تقتضيه خطورة الاعتداء

 :من خلال التعريف نجد أن التجاوز يشتمل علي عنصرين عنصر مادي وآخر معنوي 

يتمثل هذا العنصر في الإضرار بمصلحة المعتدي بقدر يفوق الخطر الذي  :العنصر المادي-أ
قلنا عند انتفاء شرط التناسب باستخدام قدر من العنف يزيد يهدد المعتدي عليه، وهو يكون كما 

 .علي اللزوم

يتمثل في حسن النية،و يقصد به عدم تعمد المعتدي عليه إلحاق ضرر  :العنصر المعنوي -ب
 .يفوق القدر اللازم ،كأن أخطا في تقدير التوازن في وسيلة الدفاع أو وجهه للغير 

 صور تجاوز الدفاع الشرعي:ثانيا 

يبيح حق الدفاع الشرعي إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع فكل من تجاوز قصدا  لا
منه أو إهمالا حدود حق الدفاع الشرعي أو كان يعتقد أنه في حالة دفاع شرعي وهو ليس كذلك 

                                                             
 .440م ،ص4305،موفم للنشر،الجزائر،-القسم العام-عبد الله اوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري 1
 .003سعيد بوعلي ودنيا رشيد،المرجع السابق،ص2
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لا يعفى من العقوبة وإنما يجوز للمحكمة أن تخفف عقوبته وبهذا نستطيع أن نقول أن التجاوز 
 :على النحو التالي1رتب  مسئولية عن جريمة عمدية أو غير عمدية يمكن أن ي

 :التجاوز العمدي-0

يقصد به تعمد الشخص في إلحاق ضرر يفوق القدر اللازم لرد الاعتداء وعدم تحقق شرط 
 .2حسن النية المتطلب في عملية التجاوز

إضافة إلي الأركان الأخرى  3وبالتالي يتحقق الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي 
: ، إما تفضي للقتل أو الضرب مثل  4وهو المادي والشرعي فيسال الشخص عن جريمة تجاوزية

شخص تعرض لاعتداء بعصا إلا أنه بدافع الحقد أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا ،علما أنه 
 .كان بإمكانه رد الاعتداء بعصا كان يحوزها وهو مدرك لذلك

إلي أحكام  القواعد العامة لقانون العقوبات حددها المشرع الجزائري في شكل  ويخضع في ذلك
ق ع ج أي أن المشرع الجزائري لم يفردها بأحكام  483،487،488أعذار مخففة هي المواد 

ق  450بعكس القانون المصري الذي افردها في المادة .خاصة متبعا في ذلك القانون الفرنسي 
 .5ع م

 :عمديالتجاوز غير ال-9
                                                             

 .054،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص-القسم العام–علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون العقوبات 1
 .30مصطفي الزلمي ،المرجع السابق،ص2
م 4،0388زيع، الجزائر ، ط،الشركة الوطنية للنشر والتو -الأحكام العامة للجريمة-رضا فرج،شرح قانون العقوبات الجزائري 3

م 4،4308،دار بلقيس،الجزائر،ط-القسم العام-يا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري سعيد بوعلي و دن، 030،ص 
 .050،ص

 .008عبد العزيز سليمان ،تجاوز الدفاع الشرعي،ص4
 .088-088رضا فرج،المرجع السابق،ص5
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يعني أن المعتدى عليه يرد الاعتداء ولكن يخطأ في ذلك كن يخطا في تحديد جسامة  خطر 
جسامة فعل الدفاع علي نحو غير صحيح،في حين أنه كان قادرا علي التحديد أو الاعتداء 

ق  477وقد حددت المادة  2وبذلك ينتفي القصد الجنائي ويتحقق الخطأ الجنائي. 1الصحيح له
 .3ع ج الأخطاء الجنائية بصفة عامة ولم تتطرق للتجاوز بصفة خاصة كما ذكرنا سابقا

لو كان المدافع معرضا لخطر : وعليه الشخص يسأل على سبيل الخطأ وليس القصد مثل
 .الدهس بدراجة فحاول مسكها إلا أنه صدم طفلا ،وكسر ساقه بسبب إهماله ورعونته

 آثار تجاوز الدفاع الشرعي: ثانيالفرع ال

سنتطرق إلى ذكر النتائج المترتبة عن التجاوز في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري مع 
 .ذكر المسؤولية المترتبة والعقوبة المقررة لها 

 آثار تجاوز الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي :أولا

المدافع في عملية الصيال إلى القتل أو إلحاق ضرر تحدث الفقه الإسلامي عن مسألة تجاوز 
 .بأي شكل من الأشكال يفوق الضرر الذي كان سيلحقه الصائل بالمصول عليه س بالنف

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة إلى ثلاث أقوال كما ذكرنا سابقا في المبحث الثاني وسنورد 
 .الرأي الراجح في هذه المسالة فقط

                                                             
 .488ص، م0،0380محمد نجيب حسني، مدخل للفقه الجنائي الإسلامي ، دار النهضة العربية ، ط1
لم يتعرض المشرع الجزائري لفكرة الخطأ في القانون كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية ،وبالتالي يبقي المبدأ القائل بأنه لا 2

 انظر،نجيم.يعذر احد بجهل القانون هو القاعدة المعمول بها لاستبعاد أي دفع بالخطأ أو سوء الفهم أو الجهل بوجود النص
-008،رضا فرج،المرجع السابق،ص403،ص4308لعقوبات الجزائري،دار هومة ،الجزائر،يجمال،المبادئ العامة لقانون ا

007. 
 .445م ،ص4305،موفم للنشر،الجزائر،-القسم العام-وهايبة ، شرح قانون العقوبات الجزائري أعبد الله 3
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قول الجمهور القائلين بعدم الضمان لأي صائل  سوءا كان آدميًّا  -أعلم بالصوابوالله -يترجح 
أو غيره، ويؤيده ما ذكره بعض  العلماء من أن حديث أبي هريرة جاء في بعض رواياته بعض 

 .الزيادات

، «ولا قصاص ولا دية » فرواية قتادة عن النضر بن بشير بن نهيك بلفظ : )يقول المباركفوري  
 . 1(«ما كان عليك فيه شيء » اية للبيهقي من حديث ابن عمر وفي رو 

ثم لو لم تثبت هذه الزيادات لكان التعلق بعموم الأحاديث التي تبيح المقاتلة للصائل ، ولم ينص 
الجواز الشرعي ينافي » شيء منها على وجوب الضمان كافيا، ويؤيد القول بعدم الضمان قاعدة 

 2«الضمان

من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم »: وقد ذكر ابن رجب قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة منها
من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم »: ، وقول ابن رجب«يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

أي  -مطابق للقاعدة، من حيث عدم ترتب الضمان على ما يجوز فعله شرعا؛ لأنه « يضمنه
 .3قد اضطرً المكلف إلى ذلك الإتلاف، فلذلك لم يضمنه -في حكمه الصائل، وما 

ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا أنه ليس للصائل أن يرد دفاع المصول عليهً ثم يحتج بأنه كان 
يدافع عن نفسه؛ لأنه هو الذي اعتدى فأصبح باعتدائه عرضة لدفاع المصول عليه، فإذا 

                                                             
الترمذي ، دار الكتب العلمية، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، تحفة الأحوذي بشرح جامع : المباركفورى  1

 .858،ص0،جبيروت
نور محمد، كارخانه مجلةالأحكام العدلية ،نجيب هواويني ، : تحقيقلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، 2

 .48،ص 30م  تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
لسَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ، القواعد،دار زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ا :ابن رجب3

 .08،ص ،الكتب العلمية
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دم الصائل هدرا ، إلا أن تزيد أعمال الدفاع عن الحد  اقتضى الدفاع قتل الصائل فقد أصبح
 . 1اللازم لردً العدوان فيعتبر الزائد منها عدوانا وللصائل حينئذ الحق في دفع المصول عليه

 .آثار تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري :ثانيا 

صد جنائي ترتب على الفاعل بفعل التجاوز الناتج عن ق 2ذكرنا سابقا أنه إذا قام شخص
مسؤولية جنائية عمديه أما إذا كانت عن خطأ جنائي فترتب عليه مسؤولية غير عمدية ،أما إذا 
كان التجاوز وليد اضطراب وعدم السيطرة على الإرادة فيتجرد الشخص من العمد والخطأ 

 .3ويخضع للعذر المخفف للعقاب

ولكن سنقتصر  4ا الإدارية والدولية والمدنية والجنائيةإلا أن المسؤولية القانونية عدة أنواع منه
 .  علي مسؤوليتين فقط، المدنية و المسؤولية الجنائية 

التزام شخص بضمان الضرر الواقع على الغير نتيجة تصرف : المسؤولية المدنية وهي (0
 .5قام به

تيجة للضرر الذي وعليه فالمسؤولية المدنية تتعلق بضمان ما للغير من حقوق مادية ومعنوية ن
الخطأ : ألحقه به ،وعليه فهذا النص يمنع من أي إشكال قانوني متمثل في ازدواجية الخطأين

                                                             
 .43،ص4ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، دار الكاتب العربي، بيروت، عبد القادر عودة،1
ياب الركن المعنوي انظر سعيد بوعلي انعدام أهلية المتجاوز،غ:يشترط في الشخص أن يكون خاليا من موانع قيام المسؤولية :2

و عبد الرحمن خلفي  .438م ،ص4،4308،دار بلقيس،الجزائر،ط-القسم العام-ودنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري 
 .480-480،ص م4308،دار بلقيس،الجزائر،-دراسة مقارنة-القانون الجنائي العام،
 .008وهايبية،المرجع السابق ،صأعبد الله 3
 .450عبد الرحمن خلفي،المرجع السابق ،ص4
 00،ص4سليمان،دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ط علي علي5

 .وما بعدها
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، بمعني أنه حتى ولو برئ المتهم اعتمادا على استعمال حق الدفاع  1الجنائي والخطأ المدني
ق م ج  048الشرعي فهذا لا يحول دون رفع قضية مدنية مطالبة بالتعويض، ولكن نص المادة 

 :يحول دون ذلك إذ ينص علي ما يلي 
 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة ،أو

خطأ صدر عن المضرور، أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد 
 .نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك

 :ق م ج من التعسف في استعمال الحق حيث نصت على ما يلي  047كما يحول نص المادة 

ير أو من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، أو عن ماله ، أو عن نفس الغ
ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بتعويض 

 .يراعي فيه مقتضيات العدالة 

 :ق م ج علي تقدير القاضي لقيمة التعويض  000كما نصت  المادة 

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 
ع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدي مكرر م089و089

التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة 
 . بالنظر من جديد في التقدير

ذلك الأثر والنتيجة القانونية المتخلفة عن ارتكاب الجريمة، والتزام : المسؤولية الجنائية( 9
 .2لشخص بتحمل نتائج وتبعات سلوكه الإجرامي الذي ارتكبه بخطأ عمدي أو غير عمديا

                                                             
 .07-08م،ص4300، 0المسؤولية المدنية،مكتبة دار الأمان،الرباط،ط -الكتاب الثاني–عبد القادر العرعاري،مصادر الالتزام 1
 .400سعيد بوعلي ،ودنيا رشيد،المرجع السابق،ص2
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وعليه فالمسؤولية الجنائية هي صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما يرتكبه من 
 .1جرائم

إذن تحديد المسؤولية يرجع إلى تقدير القاضي  أما العقوبة فالمشرع الجزائري لم يفردها كما 
 نا في أحكام خاصة وإنما أوردها بشكل عام  ضمن الأعذار القانونية المخففة ذكر 

 :والتي تنقسم إلى   -2والتي تتعلق بالشخص الذي تجرد فعله من العمد والخطأ-

 .4عذر صغر السن وعذر تجاوز الدفاع الشرعي: التي تتمثل في 3أعذار قانونية مخففة عامة-0

لتي تتمثل في أعذار متعلقة بجرائم القتل والضرب والجرح و وا 5أعذار قانونية مخففة خاصة-4
 .أعذار متعلقة بجريمة الخصاء

 :تتضمن الأعذار المتعلقة بجرائم القتل والضرب والجرح ما يلي 

عذر وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص على شخص آخر فيدفعه إلى ارتكاب جريمة -أ
 .ق ع ج  488القتل أو الضرب أو الجرح على المعتدى عليه المقرر في المادة 

 :من شروط الأخذ بهذا العذر 

 .هانة لا يصلحون عذراومن ثم فالسب والتهديد والإ أن يكون الاعتداء بالضرب، -

                                                             
 .455عبد الرحمن خلفي ،المرجع السايق،ص1
 .008عبد الله أوهايبية،المرجع السابق،ص2
و سعيد بوعلي .005انظر عبد الله أوهايبية،ص.وهي أعذار يتسع نطاقها إلي جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات 3

 .403شيد،صودنيا ر 
 .403-403سعيد بوعلي ودنيا رشيد ، المرجع السابق، ص.وهايبية ، المرجع السابقأعبد الله 4
هي أعذار قانونية تتعلق بجنايات وجنح معينة يحددها القانون سلفا،فلا تنتج آثارها القانونية الا بالنسبة لما يقرره القانون،وهي 5

 .403انظر سعيد بوعلي ودنيا رشيد،ص.ائم محددة كلما رأي ضرورة لذلك أعذار يوردها المشرع مقترنة بجريمة أو جر 
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 .يكون الضرب شديدا أن -

 .أن يقع الضرب على الأشخاص، ومن ثم فإن تخريب ملك الغير لا يصلح عذرا -

أن يكون القتل أو الضرب من فعل المعتدي عليه نفسه ، ومن ثم لا يجوز التذرع بهذا العذر  -
 .1إذا وقع الضرب على الغير

كن المسكونة أو ملحقاتها أثناء عذر التسلق أو ثقب أسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأما-ب
النهار، متى دفعت الفاعل لارتكاب جريمة القتل أو الضرب أو الجرح المقررة في الفقرة الأولي 

 .ق ع ج  487من المادة

 :من شروط الأخذ بهذا العذر 

 .أن تكون الجنايات أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب الأماكن وليس الغير -

ل و أعمال العنف الأخرى في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة أن ترتكب جرائم القت -
 .المعتدي وهو يتسلق الأسوار أو يحطم الحيطان

 .أن تكون الأماكن المستهدفة بالاعتداء معدة للسكن أو مسكونة أو من ملحقاتها -

 .032أن يتم الاعتداء في النهار، فإذا حدث ذلك في الليل يخضع الشخص لأحكام م -

                                                             
رضا فرج، المرجع السابق .400وهايبة ، المرجع السابق ،صأعبد الله .400، المرجع السابق ،صسعيد بوعلي ودنيا رشيد1

 .087،ص
 .400سعيد بوعلي ودنيا رشيد،المرجع السابق، ص2

 .405السابق، ص عبد الله اوهايبية،المرجع
 .083رضا فرج،المرجع نفسه،ص
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ق ع ،  483عذر صفة الزوجية في جريمة القتل أو الضرب أو الجرح المقرر في المادة  -ج
فيرتكب عليهما جريمة  بالنسبة للزوج الذي يفاجئ زوجه الآخر وشريكه متلبسين بجريمة الزنا،

 .القتل أو الضرب أو الجرح

 :من شروط الأخذ بهذا العذر 

 .أن تكون الجريمة مرتكبة من المضرور ذاته -

 .أن يكون الزوج فاجأ بنفسه الزوج الآخر متلبسا دون إخباره عن طريق الغير -

 .1أن ترتكب الجريمة في اللحظة ذاتها  -

نخلص من ذلك إلى القول بأن المشرع الجزائري قد نظم أحكام تجاوز الدفاع سواء الدفاع 
ج وذلك  ق ع 03/30ق ع ج أو الدفاع الشرعي الممتاز م  03/34الشرعي العادي في م 

باعتبارها أعذارا قانونية من أنها تخفيف العقاب على أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي ،وذلك 
 .2ق ع ج 483،487،488بنصوص المواد 

 3وعليه يكون الحكم في حالة توفر الدفاع المشروع ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبة

 : ق ع ج 470ونية فقد نظمها المشرع في م أما العقوبات المخففة نتيجة أعمال الأعذار القان

من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية  عقوبتها الإعدام أو السجن  الحبس
 .المؤبد

 .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخري 
                                                             

 .404سعيد بوعلي ودنيا رشيد،المرجع السابق، ص1
 .073-083رضا فرج،المرجع نفسه،ص2
 .000700،رقم القرار 03/38/4338قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية ، الصادر ب 3
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 .الحبس من شهر إلى ثلاثة  أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة

المادة أنه عند اقتناع القاضي بتوافر هذا العذر تعين عليه ترتيب أثره ونستنتج من خلال هذه 
 .في تخفيف العقوبة، وليس للمتهم الذي لم يستفد من هذا العذر أن يطلبه أمام المحكمة العليا

 .1وهذا ما قضي به المجلس الأعلى سابقا في قراره 

أو متجاوزا اعتبر فعله مبررا  وعليه فإذا احترم الشخص شروط الدفاع الشرعي ولم يكن متعدي
إن توفر شروط الدفاع المشروع ينفي على : وليس جريمة حيث جاء في قرار المحكمة العليا

 .2الواقعة طابعها الإجرامي ومن ثم تمحى الجريمة من الأساس

 .بعض تطبيقات الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري  :المطلب الثالث

ومحالة الإحاطة  -دفع الصائل-بعد التطرق لمختلف الجزيئات المتعلق بالدفاع الشرعي       
بالموضع قدر الإمكان نأتي في هذا المطلب الختامي لعرض بعض تطبيقات الدفاع الشرعي 

وبما أنا قد بيّنا واستشهدنا بمختلف القضايا في الفقه الإسلامي في ما سبق ولعدم تكرارها 
ا على بعض تطبيقاته في قانون العقوبات الجزائري وذلك من خلال محاولة تحليل ستقتصر هن

 : بعض الأحكام القضائية وهي كالتالي

 وليتحليل القضية الأ: الفرع الأول

 :المرحلة التحضيرية 
                                                             

لا يجوز للمتهم أن يطالب أمام المجلس الأعلى بالاستفادة بعذر " غير منشور 474أفريل 40قرار المجلس الأعلى الصادر في 1
مطلع عليه بتاريخ https://elmouhami.comالاستفزاز الذي يرجع تقديره إلي السلطة المطلقة لقضاة الموضوع 

 .م45/38/4343:
 .المرجع السابق 038340،رقم الملف 43/30/4330قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية، 2
 

https://elmouhami.com/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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م 38/30/4308القضية هي قرار صادر عن المحكمة الابتدائية لولاية الطارف بتاريخ  -0
رفع قضية جنحة الضرب والجرح العمدي ومخالفة الضرب " ب"والمدعي  "أ"،حيث أن المدعي 

 .والجرح العمدي ضد المدعي عليه ج

 :الوقائع-4

بواسطة أنبوب بلاستيكي علي " ج"للضرب من طرف المدعي عليه " أ"تعرض المدعي  -
 .للاستفزاز والضرب من طرف ذات الشخص" ب"مستوي الرأس كما تعرض المدعي عليه 

وللضرب من طرف المدعي " أ"لطعنة خنجر من طرف المدعي " ج"لمدعي عليه تعرض ا-
 ".ج"ما استوجب رد الاعتداء بواسطة أنبوب بلاستيكي من طرف المدعي عليه " ب"

 :جراءاتالإ-0

بتهمة جنحة الضرب " ج"ضد المدعي عليه " ب"و " أ"مدنية من طرف المدعيين  رفع شكوى -
 .والجرح العمديوالجرح العمدي ومخالفة الضرب 

علي محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري طبقا لأحكام " ج"إحالة المدعي عليه -
 .من قانون الإجراءات الجزائية 0مكرر 003مكرر،  003المادتين  

 

 :الادعاءات-0

ق ع ج المتعلقة بجنحة الضرب والجرح  488علي أحكام المادة " ب"و " أ"اعتمد المدعي -
 .العمدي

 .مطالبة المدعيين بتعويض مادي عن الضرر الملحق-
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من ق ع ج كونه كان في حالة دفاع  03و  03علي نص المادتين " ج"اعتمد المدعي عليه -
 .شرعي

 :المشكل القانوني-5

 ما هي شروط الدفاع الشرعي ؟ و الآثار المترتبة عنه؟

 :الحل القانوني-8

 .ق ع ج  03و 03و  488لمادتين قرار المحكمة الابتدائية استند علي أحكام ا

 :منطوق القرار-8

 النطق ببراءة المدعي عليه ج من كل التهم وعدم مطالبته بالتعويض كونها غير مؤسسة قانونا 

 :المرحلة التحريرية

الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة حيث تناول هذا القرار قضية جنحة ضرب وجرح يعد    
عمدي ضد المدعي عليه ج الذي دفع الادعاء كونه في حالة عمدي ومخالفة ضرب وجرح 

 .دفاع شرعي أين قام برد الاعتداء بواسطة أنبوب بلاستيكي

 :اعتبر القرار أن المدعي عليه كان في حالة دفاع شرعي لتوفر كامل شروطه حيث أن-0

 ر محقق فعل الاعتداء كان حالا لان المدعي عليه رد الاعتداء بنفس الوقت ولكون الخط -

 فعل الاعتداء اعتبر غير مشروع معاقب عليه-

 فعل الدفاع كان لازما كون المدعي عليه وجد نفسه ملزما لرد الاعتداء -
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إضافة الي كون فعل الدفاع متناسب بواسطة أنبوب بلاستكي في مقابلة خنجر وعصا خشبية، -
 .الاعتداء صادر عن شخصين 

غير مؤسس كون الدفاع الشرعي يرفع المسؤوليتين  اعتبر القرار أن التعويض عن الضرر-4
 .ق م ج 047الجنائية والمدنية وهو ما عبرت عليه المادة 

 .وعليه فان القرار أصاب في تبرئة المتهم 

 :تحليل القضية الثانية: الفرع الثاني

 00000/11القضية عبارة عن حكم صادر من مجلس قضاء الشلف رقم الملف -1

 م20/02/2011تاريخ القرار  11/ 01210رقم الفهرس

 .المدعي أ ضد المدعي عليه ب بتهمة جنحة الضرب والجرح العمدي

 :الوقائع -2

للضرب بواسطة عصا خشبية بعد مطالبته بأمواله من طرف المدعي " أ"تعرض المدعي -

 ".ب"عليه 

خشبية لكن هذا الأخير هو الذي باشر الاعتداء بعصا " أ"اعتراف المتهم بضربه للمدعي -

 .وانتزعها منه لرد الاعتداء 

 :الإجراءات-3

 .رفع شكوى مدنية ضد المتهم -

 مثول المتهم أمام محكمة الجنح -

 .طعن المتهم في قرار المحكمة الابتدائية إلي مجلس قضاء الشلف-

 :الادعاءات-4

 ق ع ج 264استناد المدعي عليه علي نص م -
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 .المطالبة بتعويض مادي عن الضرر-

 ق ع ج 40و  33الاتهامات بنص المادتين دفع -

 :المشكل القانوني-0

 ما هي شروط الدفاع الشرعي؟

 :الحل القانوني-6

 .ق ع ج  264بالنسبة لقرار المحكمة اعتمد علي نص المادة-

 .ق ع ج 40و 33بالنسبة للحكم أعاد النظر في أحكام م -

 :منطوق الحكم-1

 د ج100000بعقوبة عامين حبس وغرامة مالية  القرار إدانة المتهم-

 د ج100000أشهر وغرامة مالية  3الحكم خفف العقوبة إلي -

 :المرحلة التحريرية

تناولت هذه القضية جنحة الضرب والجرح العمدي ضد المدعي عليه ب ،حيث ادعي    

ض يوم وإغماء لحظة التعر 10المدعي أ تعرضه للضرب بعصا خشبية سببت عجز يفوق 

 .للضرب وهو ما أكده الشاهد

أما المدعي عليه فرد بأن المدعي هو الذي باشر الاعتداء بالعصا وانتزعها منه هذا الأخير 

 .ورد الاعتداء

بالنسبة لشروط الدفاع الشرعي متوفرة إذا اعتبرنا أن أقوال المتهم صحيحة حيث أن الاعتداء 

انه لم يوفق في إثبات الدفاع الشرعي ،وبما غير مشروع وحال وفعل الدفاع متناسب ولازم إلاّ 

 .انه غير مسبوق قضائيا فقد استفاد من عقوبة مخففة 
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 :لي ما يلي إذا الفصل نخلص وفي نهاية ه

سلامي مع قانون العقوبات الجزائري حيث يلزم من شروط الدفاع الشرعي في الفقه الإ تتفق-
خير كون فعل الاعتداء متوقع حدوثه بوجود قرائن هذا الأحالا ويتحقق :داء أن يكون الاعت

 .ودلائل علي حدوثه ،وكون فعل الاعتداء مازال مستمرا 
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 .فعال المنهي عنها وليست الأفعال المبررةالفعل غير مشروع وهي الأ:لي كون إضافة إ

فيذ ن يجد الشخص نفسه متحتما لتنلازما ويقصد به أ: ويشترط في فعل  الدفاع أن يكون 
 . الدفاع بنفسه فلا يمكنه الاستعانة بالسلطات العامة ولا يمكنه الهروب

 .وليس التساوي في رد الاعتداء ئومتناسبا ويقصد به التكاف

 ثباتالإ-

لدفاع الشرعي فإذا ذا اختل شرط التناسب في الدفاع الشرعي اعتبر الشخص في حالة تجاوز لإ-
ذا أخطا في وزه سئل عن جريمة قتل عمدية أما إالشخص كان متعمدا في تجا تحري القاضي أن

ن الشخص كان في جريمة قتل غير عمدية ، وإذا ثبت أتقدير التناسب في الدفاع سئل عن 
رادة فيتجرد فعله من العمد والخطأ ويخضع للأعذار ة اضطراب ورعونة وعدم تحكم في الإحال

 .القانونية المخففة
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 خاتمة
في ختام بحثنا هذا نستخلص أن الدفاع الشرعي شرع كسبب يبيح الفعل الاجرامي الذي يمارسه 

أمر فطري اتفقت عليه الشريعة  عليه ضد المعتدي لحماية نفسه وماله وعرضه ،وهو ىالمعتد
 .سلامية والقوانين الوضعيةالإ

من خلال دراستنا لهذا  بعد استعراضنا لماهية الدفاع الشرعي والضوابط التي تحكمه ،توصلنا
 :وهي كما يليأهم النتائج  إلى الموضوع

يلحق السلوك  اموضوعي اباحة باعتباره ظرفأسباب الإد الدفاع الشرعي سبب من يع .0
 .جرامي ،فتجرده من وصف عدم المشروعيةالإ

 أماعرفت بدفع الصائل، الإسلاميعرفت نظرية الدفاع الشرعي منذ القدم ففي الفقه  .4
حق في  ىلإالقوانين الوضعية فقد اعتبرت النظرية من مبادئ القانون الطبيعي ،ثم تحول 

 .العهد الكنسي
أن الدفاع الشرعي هو رد بقوة  ىسلامي وقانون العقوبات الجزائري عليتفق الفقه الإ .0

سلامي يميز بين لا أن الفقه الإ، إوشك الوقوع  ىأو عل لازمة لاعتداء غير مشروع حالّ 
النفس والعرض والمال،وهو المرادف للمصطلح  ىالدفاع الشرعي الخاص برد العدوان عل

مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ الشرعي العام الذي يقصد بهوالدفاع ، القانوني
 .،يختص بالدفاع عن الدين ومبادئ الجماعة ونظامها وقيمها

كراه فكل منهم يتميز بخصائص مميزة دفاع الشرعي عن حالة الضرورة والإيختلف ال .0
 .تختلف عن الآخر

س والعرض واجب لأنهما كون الدفاع الشرعي عن النفعلى اتفق فقهاء الفقه الإسلامي  .5
سقوط  ىلإضافة ، إمن المقاصد الضرورية المحفوظة،أما المال فهو جائز كونه مبذول
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، بالحماية ىالمال أمام مقصد الحفاظ عن النفس والعرض لأنهما أول ىمقصد الحفاظ عل
 .أما فقهاء القانون فاختلفوا في تكييفه بين واجب وحق

أما الدفاع ،  ذا كان الاعتداء غير مشروع وكونه حالّ إلا إتقوم حالة الدفاع الشرعي  لا .8
 .ذا كان لازما ومتناسبا مع العدوانإلا إ فلا يعتد به

 .ذا تمكن الشخص من الاستعانة بالسلطات العامة أو الجماعةإينتفي الدفاع الشرعي  .8
التناسب في الدفاع ويقصد به التوازن في وسيلة الدفاع وليس  ى عليه يتحر  ىالمعتد .7

 .اوي التس
عليه بعد انتهاء العدوان ،لأن المقصود من  ىيعتبر دفاع شرعي ما يقوم به المعتد لا .3

 .الدفاع الشرعي هو الدفاع وليس الثأر
أن مسألة الهروب من الدفاع الشرعي مع  ىسلامي والقانون الوضعي علاتفق الفقه الإ .03

 ىتفويت فرصة الدفاع عن حق ممنوح شرعا ،بالغن ىلإضافة إالقدرة عليه من قلة المروءة 
 .عن الأضرار المادية الملحقة

ما أ ،ثبات المدنيو الإأسلامي يتحقق بالطرق العادية ثبات الدفاع الشرعي في الفقه الإإ .00
 .ثبات فيه جنائي ومدنيفي القانون الوضعي فالإ

 .ائيةذا ثبت أن الشخص في حالة دفاع شرعي تسقط عنه المسؤولية الجنإ .04
ما غير ذلك لا يعتبر ، أتجاوز حدود الدفاع الشرعي يكون بقصد وعن سوء نية  .00

 .الشخص متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي
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 :أهمها توصياتكما توصلنا من خلال بحثنا إلى عدة 
ضرورة تدخل المشرع الجزائري لوضع التعديلات اللازمة و المناسبة على النصوص  .0

 .القانونية المتعلقة بالدفاع الشرعي حيث أن مادتين فقط غير كافيتين 
سلامية بذل جهد واسع في استنباط النظريات وتحريرها وتعديلها شريعة الإفقهاء ال ىعل .4

هو قديم دون المساس  ما ىصار علوفق المستجدات المواكبة للعصر وعدم الاقت
 .سلامية ومقاصدهاساسية للشريعة الإبالمبادئ الأ

را ظالاعتبار الموضوعي ن ىالقضاء تبني الاعتبار الشخصي وعدم الاقتصار عل ىعل .0
 .خيرثبات في هذا الأصعوبة الإل

،وأن اأن يتقبله من ىسال الله تعالن،وهو جهد متواضع نا ويسره ل إليه ىالله تعال اهذا ما وفقن
غير كان  إنو  ىن كان صوابا فهو فضل من الله تعالإبه ،ف اوأن ينفعن نايجعله في ميزان أعمال

 .فهو سمة ابن آدم  ذلك
 .ولا حول ولا قوة الا بالل  والله المستعان، الرحمة والمغفرة، ىسأل الله تعالن

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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:ملخص البحث  

يعتبر الدفاع الشرعي من أهم المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها وذلك لارتباطها الوثيق ومطابقتها 

للطبيعة البشرية في رد أي اعتداء يمكن أن يفرض عليها، إذ يعتبر رد فعل من الإنسان لحماية نفسه أو ماله 

فمن اعتدى عليكم ” أقرّه كل من الفقه الإسلامي لقوله تعالىأو الغير بالقوة اللازمة والمشروعة، فهو حق 

منه، '04'و'93'، وكذا قانون العقوبات الجزائري في مادتيه 194البقرة” فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

ويعتمد هذا الدفاع على كونه حقا موضعيا كأساس له يبيح لأفراده اقتراف الجريمة استثناءا للأصل درءا لأي 

و مدنية على أن يتقيد أي مساءلة جزائية أليجرد بذلك المدافع و المصول من يهدده حالة الضرورة ، خطر

ن يكون حالا خاصة ما تعلق أو أمن كونه هذا الاعتداء غير مشروع بمجموع الشروط المقرر لهذا الحق 

و الغير، فإذا اختلى شرط أو المال ألاعتداء متعلق بالدفاع عن النفس ضافة لكون هذا ازوم والتناسب، بالإلبال

عتداء وتجاوز فيصبح المدافع معتدي بعد أن اه من الشروط تحول بذلك الحق إلى من هذه الشروط دونما سوا

 .كان معتدى عليه ألا وهو شرط التناسب

amimimreig ig gt g m  itg i  itg ri i mreimieti iiemt  itei  ti ai eg tmitamitigi 

egte  g i  mi  imiti tittgtimit hmit t ret tei mg mt itg het i  mg eitimti ii ett 

e  e ai    .Ii m  e t ret'  mgetimit ii emiigti itgr garg  ,itgmm   ti  ,eti iitgm  et 

agimimreig het  i  eihgm .Mimgirgm ,mi m  grgmtitg'  mmiti e  mi m  rgtimitgi it itg 

m aermt a mm em igttg '.htigrgm imet img  g  eiemt i ti  ,ti  imet img   amaghm g 

eiemt i tmr'  mei ga ee emet 430 ,eti e  hgaa mt itg Aaigmmet egtea tiig  'emimtag  

t regm 93/04 ' .It eiimimit ,  e ietimrg mmiti m  itg remt ee m  i  itm  ig gt g  .Ii 

eaaih  egieag ii tirrmi tmmrg  e  et gdtgeimit ii ett ietigmi   itmgeigtmti 

 mi eimit , i itg ig gtigm hmaa eg igemmrgi  mir tmrma eti im e tmimrg 

etti tieemamit ,eti itm  tet teeegt itat m  itgt ieag mtii tit migmeimit eaa itg 

titimimit  i  itm  mmiti  .Fmteaat  ,m  itg i  itg emgrmi   titimimit  m  tii ieagt mtii 

tit migmeimit  ,itm  mmiti hmaa eg et e  e ai eti itg ig gtigm hmaa eg tit migmgi e  

et eiimg  im e igm egmti et e  e aigi  'titimimit i  emieimimiteamit '. 
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 :قائمة المصادر والمراجع
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Cour de cassation  

  
chambre criminelle  

  
Audience publique du 16 février 1967  

  
N° de pourvoi: 66-92071  

  
Publié au bulletin 
  

REJET  

  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
REJET DU POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET, EN DATE DU 9 
JUIN 1966, DE LA COUR D’APPEL DE RIOM, QUI, POUR BLESSURES 
INVOLONTAIRES, L’A CONDAMNE A 300 FRANCS D’AMENDE ET RETENANT 
SA RESPONSABILITE DANS LA PROPORTION DE 2/3, A VERSER DES 
DOMMAGES-INTERETS A Y... (PIERRE), PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE 
MEMOIRE PRODUIT; 
  
  
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS; 
  
  
LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 A 311, 319 
ET 320, 328, 329 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE 
PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS 
ET MANQUE DE BASE LEGALE, “EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A ECARTE 
LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A FAIRE CONSIDERER QUE 
LES FAITS REPROCHES A X... DEVAIENT ETRE RETENUS SOUS LA 
QUALIFICATION DE BLESSURES INVOLONTAIRES; 
  
  
AU MOTIF QU’IL NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR VOLONTAIREMENT FAIT 
LA BLESSURE POUR JUSTIFIER ENSUITE SON ACTE PAR L’ETAT DE 
LEGITIME DEFENSE QUI NE RESSORTAIT MEME PAS DE SA PROPRE 
DECLARATION; 
  
  
”ALORS QUE L’ARTICLE 328 DU CODE PENAL VISANT SANS EXCLUSIVITE 
TOUTES LES BLESSURES ET TOUS LES COUPS COMMANDES PAR LA 
LEGITIME DEFENSE SANS SE REFERER A LEUR CARACTERE VOLONTAIRE 
OU INVOLONTAIRE, LA COUR, SAISIE DE L’EXCEPTION DE LEGITIME 
DEFENSE, DEVAIT RECHERCHER MEME DANS LE CAS OU ELLE 
CONSIDERAIT QUE LES BLESSURES FAITES PAR X... ETAIENT DES 

حال الخطر شرط انتفاء  
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BLESSURES INVOLONTAIRES, SI CETTE EXCEPTION ETAIT OU NON 
JUSTIFIEE”; 
  
  
LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 319 ET 320 
DU CODE PENAL, 2 ET 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 
1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, CONTRADICTION ET DEFAUT DE 
MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, “EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE, BIEN 
QUE LA COUR ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES LUI 
DEMANDANT DE DECIDER QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE LA CHUTE DE 
Y... PROVIENNE DU FAIT DU DEMANDEUR, A CONSIDERE QUE LA 
BLESSURE CAUSEE A Y... ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA CHUTE 
PROVOQUEE PAR X... ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT 
EXACTEMENT APPRECIE LES FAITS DANS LES MOTIFS QUE LA COUR 
ADOPTAIT AU SURPLUS EN DECIDANT QUE SI Y... N’AVAIT PAS ETE IVRE, 
IL NE SERAIT PAS TOMBE SI FACILEMENT ET SE SERAIT MOINS 
GRIEVEMENT BLESSE, QU’IL N’AURAIT PAS NON PLUS PROVOQUE X..., 
QUE C’EST NON SEULEMENT LA REACTION DE CELUI-CI MAIS AUSSI 
L’INSTABILITE PROVOQUEES PAR L’IVRESSE QUI SONT LA CAUSE DE LA 
GRAVITE DE LA BLESSURE DE Y...; 
  
  
”ALORS QUE CES MOTIFS N’ETABLISSENT PAS LE LIEN DE CAUSALITE 
ENTRE LE FAIT REPROCHE A X... ET LA BLESSURE CAUSEE A Y...; 
  
  
QUE, PAR AILLEURS, IL EXISTE UNE CONTRADICTION A RETENIR X... 
COMME RESPONSABLE DE LA BLESSURE CAUSEE A Y... ET DE DECLARER 
QUE CELLE-CI EST LA CONSEQUENCE DE L’IVRESSE DE Y...; 
  
  
”QU’ENFIN LA COUR, BIEN QUE SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT A 
FAIRE JUGER QUE LA PREUVE N’ETAIT PAS FAITE QUE LA CHUTE 
PROVIENNE DU FAIT DE X..., N’Y A PAS REPONDU”; 
  
  
ATTENDU QUE PAR LES CIRCONSTANCES QU’ILS ENONCENT LES JUGES 
DU FOND ONT CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE 
BLESSURES INVOLONTAIRES REPROCHE AU PREVENU; 
  
  
QUE DANS CES CONDITIONS, ILS ETAIENT FONDES A REJETER LE FAIT 
JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE ALLEGUE DANS SES CONCLUSIONS; 
  
  
QU’EN EFFET, LA LEGITIME DEFENSE EST INCONCILIABLE AVEC LE 
CARACTERE INVOLONTAIRE DE L’INFRACTION; 
  
  
QU’IL S’ENSUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS; 
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ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME; 
  
  
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M 
GRENIER AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M NICOLAY 
  
  
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 
  
  
Titrages et résumés : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faits 

justificatifs - Légitime défense (non) Ne commet aucune violation de la loi l’arrêt 
qui rejette comme inconciliable avec le délit de blessures involontaires le fait 
justificatif de légitime défense.  
  
  
* LEGITIME DEFENSE - Conditions - Acte volontaire. * LEGITIME DEFENSE - 
Domaine d’application - Infraction involontaire (non).  
  
  
 

 


